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  نحو تكريس دستوري لمبدأ الحماية القضائية الفعالة
  تحليلية مقارنة دراسة

  

 

  بالتحلیل من خلال " مبدأ الحمایة القضائیة الفعالة " یتناول ھذا البحث 

یث العناصر دراسة مقارنة، في محاولة للوقوف على مفھومھ، ونطاقھ، ومضمونھ من ح

التي ینطوي علیھا، في ضوء كونھ بمثابة مظلة حامیة للعدید من الحقوق والضمانات 

المتصلة بحصول الأفراد على حقوقھم من خلال ترضیة قضائیة منصفة إذا ما تعرضت 

  . حقوقھم وحریاتھم للانتھاك، وذلك للوقوف على مدى أھمیة التكریس الدستوري لھ

 

Abstract 

This research includes “including distinguishing” it through 

analysis through a comparative study, in an attempt to search for its 

concept, scope, and content from the elements that belong to it, in 

light of it being a special protection umbrella of rights and 

guarantees available to obtain people’s rights through satisfying the 

judiciary who are fair to them. If their rights and freedoms begin to 

be violated, in order to determine the extent of the necessity of 

constitutional enshrinement thereof. 

  



 

 

 

 

 

 ٤

 
 
 
 

  مقدمـة
  

  :تمھید وتقسیم

ة     ضائیة الفعال ة الق دأ الحمای ن أن مب رغم م ى ال  le principe de laعل

protection judiciaire effective  ا ة، لم ة إدارات العدال ي أروق ة ف ة بالغ ھ أھمی   ل

ى      راد عل صول الأف صلة بح ضمانات المت وق وال ن الحق د م ة للعدی ة حامی ن مظل ھ م یمثل

ت ح ا تعرض وقھم إذا م ن  حق د م ص العدی ن ن رغم م ى ال اك، وعل اتھم للانتھ وقھم وحری ق

ن الإشكالیات،             د م ھ العدی ا زال یحف ي م ھ العرب الدساتیر علیھ، إلا أن الكتابة بشأنھ في الفق

ھ     اره ونطاق دد إط ھ، یح دد ل د مح وم موح د مفھ ى تحدی المي عل ھ الع اق الفق دم اتف ا ع منھ

اكن      ومداه، وما عساه أن یرد علیھ من قیود، ومنھ    ي أم اتھ ف دأ وممارس شأة المب ا كذلك أن ن

دأ         وم المب ل مفھ شكل جع كالاتحاد الأوروبي لھ من الخصوصیة ما انعكست على مفھومھ ب

راً           في إطاره قد یستقل عن مفھومھ الذي یمكن الاتفاق علیھ خارج الاتحاد الأوروبي، وأخی

راحة، وإ  دأ ص ى المب ص عل ن ن ة م اتیر العربی ن الدس د م م نج ھ ل صوصاً أن ضمنت ن ن ت

صریین وإن        توري والإداري الم ضاء الدس اشتملت على عناصر لھذا المبدأ، وكذلك في الق

بعض                 بابھا ل ي أس ضمنت إشارات ف ا ت دأ، إلا أنھ ذات المب ا إشارات ل ي أحكامھم رد ف لم ت

  .عناصره

رة نحو            ف حجر عث ب أن تق ونرى، أن ھذه الإشكالیات مجتمعة وغیرھا، لا یج

اء  ة إلق ھ،    محاول ضوء علی اء ال ة إلق بیل محاول ي س دأ، ف ذا المب یاغات ھ ى ص ضوء عل ال

وم والنطاق        وعلى قیمتھ القانونیة، لعل یتم التكریس لھ دستوریاً، ویكون لھ من تحدید المفھ

شكل      ة ب وانین العربی صري، والق انون الم ي الق صیباً ف صریحة ن ضائیة ال والممارسات الق

  . عام
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ذا المب      ة        وتكمن أھمیة دراسة ھ ھ لتطویر منظوم ة، موجھ ن قیم ھ م ا یحمل دأ، لم

ة             ى عملی ة مبتغ ھ قم ي ذات و ف ال، وھ صاف فع ى إن راد عل صول الأف ة لح إدارة العدال

  . التقاضي، وجوھر وظیفة القضاء

ي   ) مبحث أول(وتأسیساً على ما تقدم، نتناول في     ة ف مبدأ الحمایة القضائیة الفعال

ى أن نخ        اني  (صص  القانون الدستوري المقارن، عل ث الث ي     ) المبح دأ ف ذا المب ضمون ھ لم

ي      ضوء ف ي ال ث  (الاتحاد الأوروبي، على أن نلق ث الثال ن إشارات     ) المبح ا ورد م ى م عل

توري أم           ضاء الدس صري سواء الق وتناول لبعض عناصر ھذا المبدأ في أحكام القضاء الم

  . القضاء الإداري

  :باحث متتالیةوبناءً على ما تقدم، نتناول ھذا البحث في ثلاثة م

       .مبدأ الحمایة القضائیة الفعالة في القانون الدستوري المقارن: المبحث الأول

      .مضمون مبدأ الحمایة القضائیة الفعالة في الاتحاد الأوروبي: المبحث الثاني

      .  عناصرالحمایة القضائیة الفعالة في أحكام القضاء المصري: المبحث الثالث
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  ول المبحث الأ
  مبدأ الحماية القضائية الفعالة في

  القانون الدستوري المقارن
  

ة            دأ الحمای ارن لموضوع مب في الواقع، اختلفت معالجات القانون الدستوري المق

دداً                     دأ مح ى المب د نص صراحة عل بعض ق د ال ى أخرى، فنج ة إل القضائیة الفعالة من دول

ي      عناصره في مواد الدستور، كما فعل دستور دولة الب   وادور، ف ة الإك ذلك دول ال ، وك رتغ

اتیرھا                   ضمنت دس ا ت اتیرھا، وإنم دأ صراحة بدس ى المب نص عل م ت حین نجد دولاً أخرى ل

ذه       ریس لھ ي التك توري ف ضائھا الدس د ق ھ، واجتھ وي تحت ي تنط ر الت ن العناص ضاً م بع

  . العناصر، ومن ذلك دولة ألمانیا

ي      ك، نعرض ف ب أول (وعلى ذل دو   ) مطل ن ال اذج م اتیرھا    لنم صت دس ي ن ل الت

دول      ) المطلب الثاني(صراحة على المبدأ ، ونخصص   بعض تجارب ال ث ل ذا المبح من ھ

التكریس             ا ب توري بھ التي لم تنص صراحة في دساتیرھا على المبدأ وإنما قام القضاء الدس

  . للمبدأ

  : وبناء علیھ نتناول في ھذا المبحث المطلبین التالیین

ب الأول ن  : المطل اذج م ة     نم ضائیة الفعال ة الق دأ الحمای ى مب صت عل ي ن اتیر الت الدس

  .  صراحة

انى   ب الث ضائیة       : المطل ة الق دأ الحمای ریس لمب ي التك توري ف ضاء الدس دور الق اذج ل نم

  .  الفعالة
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  المطلب الأول
  نماذج من الدساتير التي نصت على مبدأ

  الحماية القضائية الفعالة صراحة
  

ردة     نصت دساتیر بعض الدول صراحة     ة ، مف ضائیة الفعال ة الق  على مبدأ الحمای

صاً أو ھ ن ة     ل دول دول ذه ال ن ھ ر، وم ن عناص ھ م وي علی ا ینط ا بم ھ فیھ صوصًا تعالج ن

  : البرتغال، ودولة الإكوادور، ونعرض لتجربتھما بشيء من التفصیل

  .مبدأ الحمایة القضائیة الفعالة في البرتغال: أولاً

ة         یكرس الدستور البرتغالي لمبدأ    ع إمكانی ل للجمی ة، ویكف  الحمایة القضائیة الفعال

ن            خص م ان أي ش ھ لا یمكن حرم ى أن نص عل وقھم وی اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حق

ة      راءات القانونی رعة الإج انون س ضمن الق ائل ، وی ى الوس ار إل سبب الافتق ة ب العدال

ي الوق          ة ف ضائیة الفعال ة الق مان الحمای دف ض ة بھ ا الأولوی ن  وإعطاءھ ب م ت المناس

  .)١(التھدیدات أو الانتھاكات للحقوق والحریات والضمانات الأساسیة الشخصیة

ادة   ت الم ث عُنون ة ا ) ٢٠(حی تور دول ن دس ال م دل  (١٩٧٦لبرتغ ) ٢٠٠٥المع

  :ونصت على أن، "الاستفادة من القانون والحمایـــة القضائیة الفعَّالة" وان بعنـ

صالحھم     یحق للجمیع الاستفادة من ال  . ١" وقھم وم دفاع عن حق قانون والمحاكم بھدف ال

  .التي یحمیھا القانون، ولا تُمنع العدالة عن أي أحد لافتقاره للقدرة المالیة

                                                             
دول  ) ١( اریر ال ال (الأطراف   وثیقة أساسیة موحدة تشكل جزءاً من تق وق    ،)البرتغ ة لحق صكوك الدولی  ال

   .https://docstore.ohchr.org@ الإنسان، الأمم المتحدة  
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ي        .٢ انوني، وف دفاع الق ذلك ال ة، وك شورة القانونی ة والم ات القانونی ي المعلوم الحق ف

ع، رھنً              ول للجمی لطة، مكف ة س ى أی اء العرض عل ام  اصطحاب محام في أثن ا بأحك

  .القانون

  .یقر القانون الحمایة الملائمة لسریة الدعاوى القضائیة ویضمنھا. ٣

ي خلال        .٤ ا، ف لكل شخص الحق في الحصول على حكم في أیة قضیة ھو طرف فیھ

  .فترة معقولة من الوقت، وفي محاكمة عادلة

ضائیة، بھ           .٥ دعاوى الق ة  یضمن القانون للمواطنین السرعة والأولویة في ال دف حمای

ة             ضائیة فعَّال ة ق ضمن حمای ى نحو ی صیة عل ضمانات الشخ الحقوق والحریات وال

  ".وحینیة ضد تھدید تلك الحقوق أو انتھاكھا

  .مبدأ الحمایة القضائیة الفعالة في الإكوادور: ثانیًا

ام    وادور لع ة الإك تور دول ص دس واد  ٢٠٠٨ن ي الم ) ٨٨(و ) ٨٧(و) ٨٦(م، ف

  . )١(ئیة الفعالةعلى مبدأ الحمایة القضا
                                                             

دة   ":من دستور دولة الإكوادور على أن) ٨٦(حیث تنص المادة  ) ١( تخضع الضمانات القضائیة، كقاع
  :عامة، للأحكام التالیة

راح إجراءات              .١ ة، اقت عب أو أم ي أو ش ع محل یحق لأي شخص أو مجموعة أشخاص أو مجتم
  .منصوص علیھا في الدستور

ث م      .٢ ال أو حی ل أو الإھم دوث الفع ان ح ي مك ضائیة ف سلطة ق ع ب ذي یتمت ي ال ت القاض ورس
  :تأثیراتھ ھو السلطة المختصة، وتسري القواعد الإجرائیة التالیة

  .الإجراءات بسیطة وسریعة وفعالة، وتكون شفھیة في كافة مراحلھا وخطواتھا• 
  .تكون الإجراءات فعالة في جمیع الأوقات• 
یس  . كةویمكن اقتراحھا شفھیاً أو خطیاً دون شكلیات ودون الحاجة إلى ذكر القاعدة المنتھَ   •  ول

  .من الضروري وجود دعم من أحد المحامین لرفع الدعوى
از           •  ر المج ي والخبی اول القاض ي متن ع ف ي تق ة، والت ائل فعالی أكثر الوس ارات ب صدر الإخط ت
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ررت  وقد وادور          ق ي الإك توریة ف ة الدس ضائیة      المحكم ة الق ي الحمای أن الحق ف

ساً                     م مؤسس تأسی ى حك صول عل اكم للح ى المح ي اللجوء إل رد ف ل ف شكل حق ك الفعالة ی

و         ى نح ف الإجراءات عل أن یكی ي ب اتق القاض ى ع اً عل ذا الحق واجب ى ھ ا یلق لیماً، كم س

ضیة المطر  ع الق تلاءم م ضائھا    ی اء بق ث ج ة، حی ى المحكم ة عل ة  "وح ي الحمای ق ف الح

                                                             
= 

  .شرعاً والھیئة المسؤولة عن ھذا الفعل أو الإھمال
  .لا تسري القواعد الإجرائیة التي تمیل إلى تأخیر المعالجة الفعالة لھا• 

اء    .٣ ت أثن ي أي وق ھ ف ق ل ة، ویح سة علنی ور جل ى الف ي عل د القاض دعوى، یعق دیم ال رد تق بمج
دم    . إجراءات الدعوى الأمر بتقدیم الأدلة وتعیین لجان لجمعھا     دّعیھا مق ي ی وتُعتبر المطالبة الت

ات          دم معلوم م تق س أو ل ا العك دعى علیھ ة الم . الشكوى صحیحة طالما لم تُثبت المؤسسة العام
ضائي       ویحكم م ق ي         .  القاضي في القضیة بحك ذكر القاض وق، ی ى الحق دٍ عل ود تع ین وج وإذا تب

ة أو    ات الإیجابی صص الالتزام دد ویخ ادي، ویح ر م ادي وغی ل م ویض كام أمر بتع ك، وی ذل
. السلبیة الھادفة إلى تحقیق ھدف القرار القانوني الصادر، والظروف التي یجب فیھا الامتثال لھ

ة      ویمكن الطعن بأحكام   ة مقاطع ي محكم ة    .  المحكمة الابتدائیة ف صبح الإجراءات القانونی ولا ت
  .كاملة إلا عند تنفیذ الحكم أو القرار بالكامل

ھ، دون              .٤ ھ أو عمل ن وظیفت رار م م أو الق یأمر القاضي بفصل أي موظف حكومي لا یمتثل للحك
 وعندما یكون من لم یمتثل .المساس بالالتزامات المدنیة أو الجنائیة التي قد تكون قابلة للتطبیق   

  .للحكم أو القرار فرداً، تدخل المسؤولیة المنصوص علیھا في القانون حیز التنفیذ
  .".تحُال جمیع الأحكام النھائیة إلى المحكمة الدستوریة لإدراجھا في السوابق القضائیة. ٥

ى أن     ) ٨٧(وتنص المادة    تر         ":منھ عل ا بالاش ة، إم دابیر وقائی ر بت ن الأم ع الإجراءات   یمك اك م
د               ق أو التھدی اك ح ف انتھ ب أو وق دف تجن ا، بھ ستقلة عنھ صورة م الدستوریة لحمایة الحقوق أو ب

  "..بانتھاكھ
رة   ":منھ على أن) ٨٨(وتنص المادة    ة تھدف دعاوى الحمایة إلى ضمان الحمایة المباش  والفعال

ل   ویمكن رفعھا، متى انتُھكت الللحقوق المنصوص علیھا في الدستور،  حقوق الدستوریة نتیجة فع
اء            ى إلغ وي عل دما تنط ة عن ات عام د سیاس ضائیة، ض ر ق أو تقصیر من جانب أي سلطة عامة غی

اك   ) من قبل(التمتع بھذه الحقوق أو ممارستھا، وعندما یبدأ الانتھاك   سبب انتھ شخص بعینھ، وإذا ت
ان    ة، أو إذا ك ویض أو     الحق بأضرار بالغة، أو إذا قدم خدمات عامة غیر لائق ق تف ن طری ل ع  یعم

  ." امتیاز، أو إذا كان الشخص المتضرر في حالة من الخضوع أو عدم الحمایة أو التمییز
https://www.constituteproject.org/constitution/Ecuador_2011?lang=ar   
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ضمن      القضائیة الفعالة لا یقتصر فقط على حق المواطنین في اللجوء إلى المحاكم، ولكن یت

ع    تلاءم م و ی ى نح ا عل شطتھا أو إجراءاتھ ف أن أن تكی ضائیة ب سلطات الق ب ال ضًا واج أی

ع المتطلبات التي یفرضھا النظام   الطبیعة الخاصة لكل دعوى مطروحة علیھا بما یتناغم م   

  . )١("القانوني

مانات أو     شمل ض ة ی ضائیة الفعال ة الق ي الحمای ق ف ة أن الح ت المحكم د بین  وق

  :)٢( عناصر فرعیة ثلاثةمكونات أو

ة     - ١ ى العدال اتق     : Access to justiceاللجوء إل ى ع ا عل ذا الحق التزامً ضمن ھ ویت

ة ة -الدول ات إدارة العدال ة ھیئ صفة خاص ى  –  وب ول إل ن الوص راد م ن الأف أن تُمك  ب

ق          دم فرض أي عوائ ة بع زام الدول ي الت ا یعن ا، بم ضایاھم علیھ رح ق ة لط نظام العدال

راد             ا للأف ك تمكینً ة، وذل ى العدال راد الوصول إل ى الأف ستحیل عل مرھقة تجعل من الم

ة            ة الدول ي مواجھ وقھم ف ا بحق ضمن اعترافً ضائیة تت ام ق ى أحك صول عل ن الح م

 .فرادوالأ

ة     - ٢ ة الواجب دأ العنای ا لمب انون وفقً تور والق ع الدس ق م ا یتف راءات بم رة الإج   مباش

                                                             
(1) Constitutional Court of Ecuador, Judgment 133-17-SEP-CC, Case 0288-12-

EP), Constitutional Court Ecuador, Judgment 133-17-SEP-CC, Case 0288-
12-EP, 10/05/17. 

(2) The Plenary of the Body in judgment No. 050-15-SEP-CC issued in case 
No. 1887-12-EP, the existence of three aspects in the essential content of 
the right to legal protection, which cannot be overlooked, as follows ‘(…) 
the first related to access to justice; the second with the development of the 
proceedings in strict compliance with the Constitution and the law and in a 
reasonable time, and the third in relation to the enforcement of the decision. 
(Constitutional Court of Ecuador, Judgment 133-17-SEP-CC, Case 0288-
12-EP 
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The development of the process in strict observance of the 

principle of due diligence :    ضائیة ات الق زام الھیئ ویعنى ھذا الحق الفرعي الت

ة وسرعة، أي خلال ا          ذلك ضرورة     بضمان سیر الإجراءات بعنای ة، وك دة المعقول لم

 .سیر الإجراءات وفقًا للدستور والقانون

 .)١(تنفیذ الأحكام الصادرة في الدعاوى المطروحة على المحاكم - ٣

ن     ي یمك ة الت س المھم ن الأس ددًا م ة ع ت المحكم بق، بین ا س ى م افة إل وبالإض

اره       ة باعتب ضائیة الفعال ة الق ي الحمای ق ف ز الح ي تمیی ا ف تناد علیھ ي  الاس ستقلاً ف ا م حقً

دة وسریعة      . مضمونھ وطبیعتھ  كما أكدت المحكمة أن الحق في حمایة قضائیة فعالة ومحای

زاع        م لأي ن م حاس ى حك صول عل ضائیة للح ات ق ى ھیئ وء إل ي اللج ق ف ي الح ل ف یتمث

ب أن            . قانوني ھ یج لیم، فإن انوني س ى أساس ق م عل ذا الحك یس ھ وفضلاً عن ضرورة تأس

ى ع   ستندًا إل ون م ھا     یك ي یكرس ة الت ضمانات الإجرائی رم ال سد وتحت ة تج ة إجرائی ملی

 . الدستور

ص  ن أن نخل بق یمك ا س ضاء -ومم ذا الق وء ھ ي ض ي  - ف ق ف ف الح ى تعری  إل

تماع                ھ الاس یح ل ضائیة تت ة ق ى ھیئ ي اللجوء إل الحمایة القضائیة الفعالة بأنھ حق كل فرد ف

ضاة والأ    ا الق رم فیھ راءات یحت لال إج ن خ ضیتھ م ى ق ة،  إل ضمانات الإجرائی راف ال ط

رًا الحق              انون، وأخی تور والق ع الدس ق م ضائیة تتف وكذلك الحق في الحصول على أحكام ق

  .في تنفیذ ھذه الأحكام

  

                                                             
(1) Constitutional Court of Ecuador, Judgment 254-18-SEP-C, Case 0952-EP. 



 

 

 

 

 

 ١٣

  المطلب الثاني
  نماذج لدور القضاء الدستوري في التكريس لمبدأ

  الحماية القضائية الفعالة
  

ا      نص دس م ت ن ل دول م ن ال اك م ابقاً، ھن رنا س ا أش ة  كم دأ الحمای ى مب تیره عل

ى         ي انطوت عل صوص الت القضائیة الفعالة صراحة، وإنما تضمنت الدساتیر بھا بعض الن

دور        ا بال توري بھ ضاء الدس ام الق ة، فق ضائیة الفعال ة الق دأ الحمای ر می ن عناص ضاً م بع

  . الرئیس في التكریس لمبدأ الحمایة القضائیة الفعالة، مثال ذلك ألمانیا، وأسبانیا

  .مبدأ الحمایة القضائیة الفعالة في ألمانیا: لاًأو

ى      في الواقع، على الرغم من خلو القانون الأساسي الألماني من نص صریح عل

ة مبدأ الحمایة القضائیة الفعالة، إلا أنھ جاء       بقضاء المحكمة الفیدرالیة الدستوریة الألمانی

اني   من القا) ١٩(من المادة ) ٤(ما یوسع من تفسیر نص الفقرة        ي الألم ي  -نون الأساس  الت

ة حق         : تنص على أنھ   سلطة العام یكون لكل شخص تعرضت حقوقھ للانتھاك من جانب ال

ة            –اللجوء إلى المحاكم     دأ الحمای وم مب ى مفھ ذا إل ضاء ھ ى الق  بحیث ترقى بحق اللجوء إل

  . القضائیة الفعالة

اً ة    فوفق توریة الألمانی ة الدس ة الفیدرالی ضاء المحكم لق

Bundesverfassungsgericht    ًالا ون فع ب أن یك وء یج ذا اللج إن ھ  effective، ف

(effektiv))ة وسریعة     . )١ وبعبارة أخرى، فإن الفرد یتمتع بحق في مراجعة أو رقابة فعال

                                                             
(1) H. D. Jarass, in H. D. Jarass and B. Pieroth, Grundgesetz für die 
= 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ١٤

ھ      ل لحقوق اك محتم ى انتھ ة    . )١(وشاملة للإجراء الذى ینطوي عل ة القانونی دأ الحمای وأن  مب

رة،   الفعالة یستھدف ضمان أن المتط  ات كبی لبات الإجرائیة وتطبیقھا العملى لا یشكلان عقب

ن أن    . )٢(على نحو غیر ملائم، أمام حمایة الحق في اللجوء إلى المحاكم         ات یمك ذه العقب وھ

ة  ة إلزامی إجراءات تمھیدی رتبط ب ي أو ت ل ف  obligatory preliminaryتتمث

proceedings   تبعاد د اس ن اللج  preclusion norms أو بقواع ي    م ي ف ى التقاض وء إل

ة               . )٣(حالات معینة  ة والمحكم ة الألمانی توریة الفیدرالی ة الدس دت المحكم د أك ك، فق ع ذل وم

                                                             
= 

Bundesrepublik Deutschland (13th edn., C. H. Beck, Munich 2014), Art. 19 
at 50, 487. 

(1) See Federal Constitutional Court, Entscheidungen des  
Bundesverfassungsgerichts 35, 263–280, 274; 37, 150–154, 153; 46, 166–
185, 178; 49, 329–343, 341; 53, 115,127–128; 65, 1–71, 70; 77, 275–287, 
284; 101, 106–132, 122–123; 101, 397–410, 407; 104, 220–238, 231; 107, 
299–339, 337; P. Wilfinger, Das Gebot effektiven Rechtsschutzes in 
Grundgesetz und Europäischer Menschenrechtskonvention (Peter Lang, 
Frankfurt am Main et al. 1995) 8–14. Critical with regard to the notion of 
effectiveness in this context M. Kaufmann, Untersuchungsgrundsatz und 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (Mohr Siebeck, Tübingen 2002) 244–253. 

(2) Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 53, 115,127–128; 60, 253–305, 269; 77, 275–
287, 284; 85, 337–353, 345–350; 88, 118, 124–125; 118, 1–28, 23; Federal 
Constitutional Court (Chamber) (2007) 60 Neue Juristische Wochenschrift 
3117–3118, 3118; (2008) 27 Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 772–
775, 773; Sachs (n. 56), Art. 19 at 140, 792 and Art. 20 at 162, 855; E. 
Schmidt- Jortzig, ‘Effektiver Rechtsschutz als Kernstück des 
Rechtsstaatsprinzips nach dem Grundgesetz’ (1994) 47 Neue Juristische 
Wochenschrift 2569–2573, 2572–2573. 

(3) Schlacke (n. 2) 59; Schulze-Fielitz (n. 39), Art. 19 IV at 99, 1840–1841; cf. 
H.-J. Papier, ‘Einwendungen Dritter in Verwaltungsverfahren’ (1980) 33 

= 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ١٥

 
 
 
 

ذ     دم أخ تور ع ع الدس ارض م ھ لا یتع دة أن بات عدی ي مناس ة ف ة الألمانی ة الفیدرالی الإداری

ت             م ی ا ل ذه الاعتراضات ذاتھ ا دام أن ھ ام المحاكم م ار أم ي الاعتب م بعض الاعتراضات ف

  . )١(إبداؤھا في مرحلة الإجراءات الإداریة، أي مرحلة الإجراءات التي تتم أمام الإدارة

ھ  ظ أن ة    -ویلاح توریة الألمانی ة الدس ة الفیدرالی ضاء المحكم اً لق دأ  - وفق إن مب  ف

ة               ة الإجراءات الإداری ي مرحل ار ف ھ بعض الآث ون ل  -الحمایة القانونیة الفعالة یمكن أن یك

ضائیة        أي -أمام الإدارة  ة الق ة الرقاب بیل     .  في المرحلة السابقة على مرحل ى س ك، عل ن ذل م

ي               ضائیة ف ة الق ضع للرقاب ي ستخ ة الت رارات الإداری سبیب الق ا ت ون واجبً د یك المثال أنھ ق

                                                             
= 

Neue Juristische Wochenschrift 313–321, 318–320; R. Wolfrum, ‘Der 
Ausschluß von Einwendungen im Anhörungsverfahren und sein Einfluß auf 
den Verwaltungsrechtsschutz’ (1979) 32 Die öffentliche Verwaltung 497–
502, 499–502; C. H. Ule, ‘Zur rechtlichen Bedeutung von Ausschlußfristen 
im Verwaltungsverfahren für den Verwaltungsprozeß’ (1979) 34 Betriebs-
Berater 1009–1013, 1011–1013; W. Erbguth, ‘Zur verfassungsrechtlichen 
(Un-)Zulässigkeit der materiellen Einwenderpräklusion im 
Planfeststellungsrecht’ in W. Erbguth, F. Müller and V. Neumann (eds.), 
Gedächtnisschrift für Bernd Jeand’Heur (Duncker & Humblot, Berlin 1999) 
391–402; M. Niedzwicki, Präklusionsvorschriften des öffentlichen Rechts 
im Spannungsfeld zwischen Verfahrensbeschleunigung, 
Einzelfallgerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit (Duncker & Humblot, Berlin 
2007) 152–166 and 176–211;  M. Kaltenborn, Streitvermeidung und 
Streitbeilegung im Verwaltungsrecht (Nomos, Baden-Baden 2007) 306–
315. 

(1)See Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 61, 82–118, 109–118; Federal Constitutional 
Court (Chamber) (2000) Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 546–548, 
547; Federal Administrative Court, Entscheidungen des 
Bundesverwaltungsgerichts 104, 337–347, 341. 



 

 

 

 

 

 ١٦

ة    . )١(حالات معینة  سار الإداري للإجراءات الإداری وق  . )٢(أو أنھ یكون واجبًا توثیق الم وف

ة ال  دأ الحمای ب مب ك، یتطل رة   ذل لال فت ة خ ة القانونی ة الحمای رورة كفال ة ض ة الفعال قانونی

رة        . )٣(معقولة ة فت ام المحاكم الإداری ومن ثم، لا یجوز أن تستغرق الإجراءات القضائیة أم

م  ر ملائ و غی ى نح ة عل ي   . طویل ذ ف أخرة لا تأخ أتي مت ي ت ة الت ة القانونی ك، أن الحمای ذل

  .  )٤(الذاتیة التي تأثرت بالإجراءات الإداریةالاعتبار المصالح المحمیة لصاحب الحقوق 
                                                             

(1)Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 61, 82–118, 110; 101, 106–132, 123; 109, 279–
382, 364; 116, 135–163, 156; 118, 168–211, 207; 128, 282–322, 313; D. 
Lorenz, Der Rechtsschutz des Bürgers und die Rechtsweggarantie (C. H. 
Beck, Munich 1973) 178–182; Jarass and Pieroth (n. 53), Art. 19 at 72, 
494–495; Kaltenborn (n. 58) 295–315; Schulze-Fielitz (n. 39), Art. 19 IV at 
87, 1834. 

(2)Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 6, 32–45, 44–45; 40, 276–286, 286; 103, 142–
164, 160–161; 118, 168–211, 208; cf. U. Kischel, Die Begründung (Mohr 
Siebeck, Tübingen 2003) 87–88; Kaltenborn (n. 58) 298–306. 

(3)Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 55, 349–370, 369; U. Ramsauer, in E. 
Denninger, W. Hoffmann-Riem, H.-P. Schneider and E. Stein (eds.), 
Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (3rd 
edn., Luchterhand, loose-leaf book, Neuwied and Kriftel 2002), Art. 19 
Abs. 4 at 76, 46 and 119, 71–72; Schmidt-Aßmann et al. (n. 1), Einleitung 
at 157, 106; Schulze-Fielitz  (n. 39), Art. 19 IV at 111, 1845.. 

(4)Federal Constitutional Court, Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts 40, 237–259, 256–257; 93, 1–25, 13–14; 
Federal Constitutional Court (2014) 33 Neue Zeitschrift für 
Verwaltungsrecht 211–233, 217; Federal Constitutional Court (Chamber) 
(2004) 23 Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 471–472; (2005) 58 Neue 
Juristische Wochenschrift 3488–3489; Sachs (n. 56), Art. 19 at 144, 793; E. 
Schmidt-Aßmann, in T. Maunz and G. Dürig, Grundgesetz (C. H. Beck, 

= 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ١٧

 
 
 
 

  .مبدأ الحمایة القضائیة الفعالة في أسبانیا: ثانیًا

دأ    ول إن مب ن الق ة "یمك ضائیة الفعال ة الق تور  " الحمای ي الدس ا ف یس مكرسً ل

سقًا            دأ مت اره مب دأ باعتب الإسباني بھذه الصیغة المحددة، كما أنھ لا یمكن النظر إلى ھذا المب

ن    أو مت دد م ة لع الأحرى، نتیج شكل، ب ھ ی حة، ولكن صورة واض ددة ب ر مح ضمنًا لعناص

ام              ة وأحك وانین العادی تور والق ي الدس ا ف رف بھ یة المعت وق الأساس ة والحق المبادئ الفرعی

  . القضاء

دأ           ة لمب ة المكون ادئ الفرعی ر أو المب ض العناص ى بع ا إل ارة ھن ن الإش ویمك

ظ  ة، ویلاح ضائیة الفعال ة الق شكل  الحمای ا ت ا باعتبارھ ر إلیھ ة یُنظ ادئ الفرعی ذه المب  أن ھ

ادئ           ذه المب ل ھ ة،  وتتمث صفة عام جوھر الأسس التي تقوم علیھا الدولة والنظام القانوني ب

  :الفرعیة فیما یلي

 .)١(من الدستور] ١[من المادة ] ١[الفقرة (مبدأ حكم القانون  - ١

 

                                                             
= 

loose-leaf book, state, Munich July 2014), Art. 19 para 4 at 262–263, 195–
197; V. Schlette, Der Anspruch auf gerichtliche Entscheidung in 
angemessener Frist (Duncker & Humblot, Berlin 1999); K. Redeker, ‘Kann 
eine Untätigkeitsbeschwerde helfen?’ (2003) 56 Neue Juristische 
Wochenschrift 488–489; Sommermann (n. 5) 16–17; G. Britz and D. 
Pfeifer, ‘Rechtsbehelf gegen unangemessene Verfahrensdauer im 
Verwaltungsprozeß’ (2004) 57 Die öffentliche Verwaltung 245–250; C. 
Steinbeiß-Winkelmann, ‘Überlange Gerichtsverfahren – der Ruf nach dem 
Gesetzgeber’ (2007) 40 Zeitschrift für Rechtspolitik 177–180. 

انون،  : (وتنص ھذه الفقرة على ما یلي        ) ١( أسبانیا دولة قانونیة دیمقراطیة واجتماعیة، تخضع لسیادة الق
  ).وتدعو إلى الحریة والعدالة والمساواة والتعددیة السیاسیة والقیم العلیا لنظامھا القانوني



 

 

 

 

 

 ١٨

 
 
 
 

صوص القانو    - ٢ تور وبالن ة بالدس سلطات العام زام ال ة الأخرى  الت رة (نی ن ] ١[الفق م

 .)١(])٩[المادة 

شرعیة،          - ٣ ادئ ال شمل مب ي ت انوني، والت المبادئ ذات الأھمیة القصوى في النظام الق

دم      انوني، وع وتدرج القواعد القانونیة، وضرورة نشر القواعد القانونیة، والأمن الق

ساءلة          دأ الم ة لمب سلطات العام ] ٣[رة الفق (رجعیة النصوص الجنائیة، وخضوع ال

 .)٢(])٩[من المادة 

 .)٣ (]٢٤[من المادة ] ١[الفقرة (الحمایة القضائیة الفعالة للأفراد بواسطة المحاكم  - ٤

ن                ة م ا طائف توریة تحكمھ ادئ الدس ن المب ة م ذه الطائف م ملاحظة أن ھ ومن المھ

  .التشریعات العادیة التي یمكن تقسیمھا بدورھا إلى طائفتین

ى  - ة أول ن ناحی ش فم اك الت ي    ، ھن ضمون الأساس نظم الم ي ت ة الت ریعات الخاص

تور   ي الدس ة ف یة المكرس وق الأساس ن (للحق واد م ى ١٤الم ذه ). ٢٩ حت وھ

ان      ة للبرلم ة المطلق ة الأغلبی ا إلا بموافق وز تمریرھ شریعات لا یج س  ( الت مجل

بانیا     Congreso de los Diputados) النواب ي أس ا ف ق علیھ  Leyes، ویُطل

Orgánicas. 

                                                             
ي          ) ١( ا یل ى م رة عل صوص        : (وتنص ھذه الفق اقي الن تور وب ة بالدس سلطات العام ون وال زم المواطن یلت

 ).القانونیة
ي         ) ٢( ا یل ى م شرعیة    : (وتنص ھذه الفقرة عل دأ ال تور مب ضمن الدس ة   ، ی د القانونی درج القواع لان  ، ت إع

انو    ي للق ر الرجع ضل دون الأث انون الأف ق الق شریعیة، وتطبی صوص الت ریان الن ى س د عل ن، التأكی
 ). القاعدة القانونیة، مسئولیة السلطات العامة ومنع الإجراءات التعسفیة من قبل السلطات العامة

ي        ) ٣( ا یل ى م رة عل ذه الفق ن          : (وتنص ھ ة م ة الفعال ى الحمای صول عل ي الح ق ف ع الأشخاص الح لجمی
وز في أي حال من الأحوال أن القضاة والمحاكم في ممارسة حقوقھم ومصالحھم المشروعة، ولا یج

 .).یبقى شخص بدون دفاع



 

 

 

 

 

 ١٩

 
 
 
 

ة             یة ثانیة ومن ناح  - نظم الأشكال المختلف ي ت یم الت وانین والمراس ة الق اك طائف ، ھن

ا      –للنشاط الحكومي    ة  ( وھى ما یُطلق علیھ شریعات القطاعی شریعات   ): الت ل ت مث

ي           ومي ف دخل الحك نزع الملكیة، القانون والنظام، الاتصالات، تنظیم الأعمال، الت

 .الحریات الفردیة

ة ل  ضامین الدقیق ظ أن الم ي     ویلاح ق ف دأ الح ة لمب ة المكون ادئ الفرعی ذه المب ھ

توریة     ة الدس ھ المحكم ذى تؤدی شط ال دور الن لال ال ن خ دد م ة تتح ضائیة الفعال ة الق الحمای

بانیة ة    . الأس ذه المحكم درت ھ د أص ذلك، فق ام   –وك ي ع شأتھا ف ذ ن ات – ١٩٧٩ من  مئ

ض        صاف الق ائل الانت یة، ووس وق الأساس ضامین الحق توري،  الأحكام التي تحدد م ائي الدس

بانیة           توریة الأس ة الدس ول إن المحكم ن الق  -والحمایة الفعالة بواسطة المحاكم، ولذلك، یمك

دافع    –وبدرجة أقل الدائرة الإداریة بالمحكمة العلیا   ى الم تور، وھ  ھي المفسر النھائي للدس

ة       ن       . الأعلى عن مبدأ الحمایة القضائیة الفعال ة واسعة م ى طائف ن الإشارة إل ام  ویمك  الأحك

  .)١(المحددة للمبادئ الفرعیة المكونة لمبدأ الحمایة القضائیة الفعالة
                                                             

(1) - Ruling 197/1988, of 24 October 1988 (access to justice and the appeals 
system).  
- Ruling 129/1995, of 11 September 1995 (access to courts).  
- Ruling 58/1990, of 29 March 1990 (lawsuits in administrative courts 

affecting third parties).  
- Ruling 39/1983, of 20 October 1983 (certain statutory limitations on 

access to justice in administrative courts held as unconstitutional).  
- Ruling 149/2000, of 3 June 2000 (exclusion of judicial review of some 

decisions of the electoral administration held as unconstitutional).  
- Ruling 32/1982, of 7 June 1982 (doctrine on the enforcement of 

administrative courts’ judgments).  
- Ruling 78/1996, of 20 May 1996 (constitutional doctrine on 

injunctive relief in administrative jurisdiction).  
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  المبحث الثانى
  مضمون مبدأ الحماية القضائية الفعالة

  في الاتحاد الأوروبي
  

تخدم           ي اس اد الأوروب ي دول الاتح في الواقع، على الرغم من أنھ یمكن للأفراد ف

ام      الحمایة القضائیة الفعالة لإنفاذ الح  ي أم اد الأورب انون الاتح قوق الممنوحة لھم بواسطة ق

ي     ضاء ف اد المحاكم الوطنیة في الدول الأع صیغة      )١(الاتح ى ال اع عل د إجم ھ لا یوج ، إلا أن

  .)٢(الدقیقة التي یمكن استخدامھا للإشارة إلى مضمون ھذا المبدأ

شمل   ھ ی دأ فیجعل ذا المب ضمون ھ ن م بعض م ع ال ا یوس الح فبینم ة ب قوق المطالب

ن               ام المحاكم م تم مباشرتھا أم ي ت ضائیة الت الموضوعیة من ناحیة، وجودة الإجراءات الق

ي       ،)٣(ناحیة أخرى  ضائیة الت ي الإجراءات الق  نجد البعض یضیق من مضمونھ فیحصره ف

  .)٤ (procedure before the courtsتتم أمام المحاكم 

                                                             
(1) Jan H. Jans, Roel de Lange, Sacha Prechal and Rob J.G.M. Widdershoven, 

Europeanisation of Public Law, Groningen: Europa Law Publishing, 2007, 
p. 49. 

(2) Cecilia Sjöstrand, Effective Judicial Protection of Individuals A duty for the 
Court of Justice or the National Courts? CFE Working paper series No. 47 

(3) J. Krommendijk (2016), 1406; L. M. Ravo (2012), 102; see most recently 
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ة    ویرى البعض أن لمبدأ    ضائیة الفعال ة الق سلطات    بعض   الحمای سبة لل ار بالن الآث
ار       ذه الآث م ھ ن أھ ة، وم ا      الإداری سبب قراراتھ أن ت اتق الإدارة ب ى ع ع عل زام الواق ، الالت

رارات           ذه الق ى ھ ومن ثم، یكون للفرد المعني بھذه القرارات أن یمارس حقھ في الطعن عل
ل       ل بك ي كام ى وع في ظل أفضل ظروف ممكنة، لاسیما حتى یكون بمقدوره أن یكون عل

د            ا رارات، وتوصلاً لتحدی لوقائع ذات الصلة التي استندت علیھا الإدارة في إصدار ھذه الق
ا أم لا         یطعن علیھ ا أن  ،)١(ما إذا كان س دو ضروریًا       كم ا یب سبیب قراراتھ زام الإدارة بت الت

ر      ا تظھ ا، كم ون علیھ رارات المطع شروعیة الق ة م ن رقاب ن م ة الطع تمكن محكم ي ت لك
ة           أحكام القضاء أن طری  ى عدال ر عل ا أث ون لھ ن أن یك ام الإدارة یمك ة أم ات المتبع ة الإثب ق

       .)٢(الإجراءات القضائیة

تخدامھا         دأ واس ذا المب ة لھ دل الأوروبی وتجدر الإشارة إلى أن تعرض محكمة الع
  .لھ مر بتطور، إختلف تبعاً لھ نطاق ومدى ھذا المبدأ

ى  وف عل بیل الوق ي س ي الاتوف دأ ف ذا المب وم ھ يمفھ اد الأوروب صص ح ، نخ
ب الأول( ھ          ) المطل ارت إلی ا أش دأ، وم ذا المب ضمون ھ ھ م اول فی ث لنتن ذا المبح ن ھ م

صص     )٣(نصوص میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي  ى أن نخ ضمونھ، عل شأن م  ب

                                                             
 (1) This has been standard case law ever since Case C-222/86 Heylens 

EU:C:1987:442. 
(2) Case C-276/01 Steffensen EU:C:2003:228. 

 Charter of Fundamental Rights of: بالإنجلیزیّة(میثاق الحقوق الأساسیّة للاتحاد الأوروبيّ ) ٣(
the European Union (      ة صادیّة والاجتماعیّ سیاسیّة والاقت وق ال ى الحق د عل اق یؤكِّ و میث ھ

صیغ ھذا المیثاق ضمن الاتفاقیة .  وللسكان الخاضعین للقانون الأوروبيّالاتحاد الأوروبيلمواطني 
وزراء والمف     ي    الأوروبیّة واعتمده البرلمان الأوروبيّ ومجلس ال ة ف یة الأوروبیّ ام   ٧وض سمبر ع  دی

ار             . ٢٠٠٠ ى ص رًا، حت ا كبی أثیرًا قانونیً ل ت م ین لم تكن الھویة القانونیة لھذا المیثاق مؤكدة كما أنھ ل
  .٢٠٠٩ دیسمبر ١ في معاھدة لشبونةفعالًا بالقوة عن طریق 

- Craig, P; Grainne De; P. P. Craig (2007). “Chapter 11 Human rights in the 
EU“. EU Law: Text, Cases and Materials (4th ed.). Oxford: Oxford University 
Press. p. 379.  
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اني( ب الث ضاء     ) المطل ي ق ة ف ضائیة الفعال ة الق دأ الحمای ضمون مب ور م اول تط ھ لتن من
   . وروبیةمحكمة العدل الأ

  : وبناء علیھ نتناول في ھذا المبحث المطلبین التالیین 

  .  مضمون مبدأ الحمایة القضائیة الفعالة في قانون الاتحاد الأوروبي: المطلب الأول

اني  ب الث دل      : المطل ة الع ضاء محكم ي ق ة ف ضائیة الفعال ة الق دأ الحمای ضمون مب م

  .   الأوروبیة

  المطلب الأول
  ية القضائية الفعالةمضمون مبدأ الحما

 في قانون الاتحاد الأوروبي 

ي              ل الحق ف وق، مث ن الحق ة متنوعة م ة طائف ضائیة الفعال یشمل مبدأ الحمایة الق
دفاع،           ي ال ة، والحق ف الرقابة القضائیة، والحق في إنصاف فعال، والحق في محاكمة عادل

شكل  -بح ھذا المبدأ لھذا المبدأ، أص)١(المیثاق الأوربي للحقوق الأساسیةومع تبنى     الذي ی
                                                             

ا      –إن شعوب أوروبا : "اق على ما یلي وتنص مقدمة ھذا المیث   ) ١( ا بینھ ق فیم اداً أوث شئ اتح  – وھي تن
یم المشتركة         ى الق ائم عل ن ق ستقبل آم ي م شارك ف زم الت ي    . تعت ي والأخلاق ھ الروح اً لتراث  –وإدراك

یتأسس الاتحاد على القیم العامة التي لا تتجزأ للكرامة الإنسانیة والحریة والمساواة والتضامن؛ على 
 مبادئ الدیمقراطیة وسلطان القانون، ویضع الفرد في القلب من أنشطتھ بالاعتراف بالمواطنة أساس

  .للاتحاد، وبخلق مساحة للحریة والأمن والعدل
عوب            د ش ات وتقالی وع ثقاف یسھم الاتحاد في المحافظة على تنمیة ھذه القیم المشتركة، بینما یحترم تن

ة       أوروبا، وكذلك الھویات القومیة للدول  ى المستویات القومی ة عل لطاتھا العام یم س  الأعضاء، وتنظ
سبة    ة بالن ة الحرك ضمن حری ستمرة، وی ة والم ة المتوازن شجیع التنمی شد ت ة، وین ة والمحلی والإقلیمی

  . للأشخاص والسلع والخدمات ورأس المال، وحریة إقامة علاقات الصداقة
دف    ذا الھ ل ھ ن أج ة ا -وم ة حمای ضروري تقوی ن ال ون م رات   یك وء تغی ي ض یة ف وق الأساس لحق

المجتمع، والتقدم الاجتماعي، والتطورات العلمیة والتكنولوجیة بجعل تلك الحقوق أكثر وضوحاً في   
  .المیثاق

= 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ٢٤

  . مقنناً-مظلة لعدد من الحقوق الفرعیة

  :ویتجلى ھذا التقنین في ثلاثة نصوص من المیثاق تتمثل فیما یلى

ادة  - دة     ) ٤١(الم ي إدارة جی ق ف رس الح ي تك   Right to goodالت
administration )٢()١(.  

                                                             
= 

دأ المشاركة     -ویجدد ھذا المیثاق تأكیده       بالاحترام الواجب لسلطات ووظائف المجتمع والاتحاد، ومب
ة     على الحقوق الناشئة على وج–في القرار    ات الدولی توریة والالتزام ھ الخصوص عن التقالید الدس

ة         ع، والاتفاقی دات المجتم ي، ومعاھ المشتركة بین الدول الأعضاء، والمعاھدة بشأن الاتحاد الأوروب
ع           ا المجتم ي یتبناھ ة الت ق الاجتماعی یة، والمواثی ات الأساس الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحری

انون   ي، وق س الأوروب ة    والمجل ة الأوروبی ة والمحكم ات الأوروبی دل للمجتمع ة الع دعوى لمحكم  ال
  .لحقوق الإنسان

ساني               ع الإن و الأشخاص الآخرین والمجتم ات نح ستلزم مسئولیات وواجب وق ی ذه الحق ع بھ إن التمت
  .وأجیال المستقبل

 ..". ولھذا یقر الاتحاد بالحقوق والحریات والمبادئ الواردة فیما یلي  
الحق :  تحت عنوان -من المیثاق الأوربي للحقوق الأساسیة تنص) ٤١(شارة إلى أن المادة وتجدر الإ) ١(

  : على ما یلي-في الإدارة الجیدة
یكون لكل شخص الحق في أن تعالج شئونھ بنزاھة، وعلى نحو ملائم، وفي خلال وقت معقول   -١

 .من قبل مؤسسات وھیئات الاتحاد
 :ویشمل ھذا الحق -٢

 .ماع إلیھ قبل اتخاذ أي إجراء غیر ملائم قد یؤثر علیھحق كل شخص في الاست -
صالح المشروعة                - رام الم ع احت ھ، م ستندات الخاصة ب ى الم صول عل ي الح حق كل شخص ف

 .للسریة المھنیة والتجاریة
 .التزام الإدارة بإبداء أسباب قراراتھا -

فیھا عند یكون لكل شخص الحق في أن یعوضھ المجتمع عن أي ضرر تسببھ مؤسساتھ أو موظ -٣
 .أداء واجباتھم وفقًا للمبادئ العامة المشتركة بین قوانین الدول الأعضاء

ى ردًا             -٤ ب أن یتلق دات، ویج ات المعاھ یجوز لأي شخص أن یكتب لمؤسسات الاتحاد بإحدى لغ
 ". بنفس اللغة

 (2)  This provision is found in Title V, Citizens' rights, and is based on the 
existence of EU as a body governed by the rule of law. The right to good 
administration includes rights related to EU administrative law and is 

= 
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ة     ) ٤٧(المادة  - ة عادل ال ومحاكم صاف فع ي إن  Right to an التي تكرس الحق ف

effective remedy and to a fair trial. )١(  

 ) ٢( Right of defenceالتي تكرس الحق في الدفاع ) ٤٨(من المادة ) ٢(الفقرة  -

ادة        صاف        ) ٤٧(ومع ذلك، یلاحظ أن الم ي إن ت للحق ف ي كرس اق، الت ن المیث م

ضائیة فع               ة ق ي حمای الحق ف ا ب ر ارتباطً ي الأكث ة ھ د    فعال ومحاكمة عادل اً لقواع ة، ووفق ال

ة  تفسیر المیثاق الأوروبي للحقوق الأساسیة، فإن        معیار الإنصاف الفعال والمحاكمة العادل

ا     تحدده محكمة العدل الأوربیة والمحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان      ي م ك لا ینف ن ذل ، ولك

ة        ضائیة الوطنی ا الق ا  تتمتع بھ الدول الأعضاء من حریة واسعة في رسم ملامح أنظمتھ ، لم

ضائیة          ا الق ا وھیاكلھ ي نظمھ ات ف ى اختلاف لكل منھا من ثقافة وخبرة قانونیة تؤدي حتمًا إل

  . وتفسیرھا للحقوق

ذكر،       اق سالف ال ك لأن المیث ومع ذلك، یُلاحظ أن ھذه الحریة لیست مطلقة، وذل

ة      دل الأوربی ة الع ضاء محكم ي، وق اد الأورب ة الاتح د  )٣(واتفاقی ي تحدی ا ف ضافر جمیعھ   تت

  . )١(طائفة من المعاییر والقیود التي یجب احترامھا من جانب الدول الأعضاء

                                                             
= 

therefore found in Title V instead of Title VI. The right to an effective 
remedy in Article 47 is, however, an important aspect of the right to good 
administration.   

یكون من حق أي إنسان تُنتھك حقوقھ وحریاتھ التي یكفلھا قانون الاتحاد : "وتنص ھذه المادة على أن) ١(
الحق في وسائل فعالة أمام المحكمة، وفقًا للشروط التي تضعھا ھذه المادة، ویكون من حق أي إنسان 

سبقًا،        محاكمة عادلة وعلنیة   انون م شئھا الق ستقلة ین ة وم ة عادل  في خلال وقت معقول من قبل محكم
رون          ویكون لأي إنسان إمكانیة المشورة والدفاع والتمثیل، وتُتاح المعونة القانونیة لأولئك الذین یفتق

 ".إلى الموارد الكافیة بالقدر الذي تكون مثل ھذه المعونة لازمة لضمان الوصول إلى العدالة
 (2) PRECHAL, op. cit. 36, p. 143   
(3) The Court of Justice ‘has jurisdiction to deduce from provisions of EU law 
= 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ٢٦

 
 
 
 

ادة   ول إن الم ن الق ن     ) ٤٧(ویمك ددًا م رس ع ا تك ا آنفً شار إلیھ اق الم ن المیث م

ي  ابع الإجرائ وق ذات الط ام      . الحق ال أم صاف فع ي إن ق ف ي الح وق ف ذه الحق ل ھ وتتمث

ابقًا بواسطة     شأة س دة من انون   محكمة مستقلة ومحای  ,right to effective remedy الق

before an independent and impartial tribunal previously established 

by law   رة لال فت ة خ ة عادل ا وبطریق ھ علنً تماع إلی ي الاس ھ ف شخص حق ل لل ، وأن یُكف

ة    hearing should be fair and public and managed within aمعقول

reasonable time       ي ھ ف شخص حق ل لل ب أن یُكف راءات، یج ذه الإج یاق ھ ى س ، وف

ل         سھ والتمثی دفاع عن نف شورة وال ى الم صول عل  an individual should haveالح

the possibility of being advised, defended, and represented  ا ، وإذا م

 and if needed in the form of دعت الحاجة یُكفل لھ ذلك من خلال مساعدة قانونیة

legal aid.  

ادة    إن الم سیر، ف د التف ا لقواع ادة   ) ٤٧(وطبقً ن الم ل م ى ك ستند إل اق ت ن المیث م

سان      ) ١٣( وق الإن ة لحق ة الأوربی ن الاتفاقی  the European Convention for theم

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) 

                                                             
= 

the criteria that the referring Court may or must apply within the framework 
of EU law’ Judgement of 8 March 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-
240/09, ECLI:EU:C: 2011:125 Para 64. 

(1) PIĄTEK, Wojciech. The right to an effective remedy in European law: 
significance, content and interaction. China-EU Law Journal [online]. 2019, 
6(3-4), p. 170. ISSN 1868-5153, DOI: 10.1007/s12689-019-00086-3. 
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ادل التي تكرس للحق في الحصول على    رة  )٢()١( إنصاف ع ادة   ) ١(، والفق ن الم ن  ) ٦(م م

  .)٤()٣(ذات الاتفاقیة التي تكرس للحق في محاكمة عادلة
                                                             

ي ) ١٣(نص المادة  وت)  ١( ھ     : "من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان على ما یل ت حقوق سان انتُھك ل إن لك
ذا        ان ھ و ك ة، ول لطة وطنی وحریاتھ المحددة في ھذه المعاھدة الحق في وسیلة انتصاف فعالة أمام س

 ".الانتھاك قد وقع من أشخاص یعملون بصفة رسمیة
(2) Article 13 ECHR ‘Everyone whose rights and freedoms as set forth in this 

Convention are violated shall have an effective remedy before a national 
authority notwithstanding that the violation has been committed by persons 
acting in an official capacity.’   

  :من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان تنص على ما یلي) ٦ (وتجدر الإشارة إلى أن المادة) ٣(
ق        -١ ھ ـ الح ائي موجھ إلی ام جن لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقھ المدنیة والتزاماتھ، أو في اتھ

. في مرافعة علنیة عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غیر منحازة مشكلة طبقًا للقانون
ضھا         ویجوز م . ویصدر الحكم علنیًا   سات أو بع ل الجل ضور ك ن ح ور م صحفیین والجمھ ع ال ن

ي    ع دیمقراط ي مجتم ومي ف ن الق ام أو الآداب أو الأم ام الع ضیات النظ سب مقت دما . ح أو عن
ي   . یتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حمایة الحیاة الخاصة للأطراف   ة ف وكذلك إذا رأت المحكم

  .ة بالعدالةذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حیث تكون العلنیة ضار
  . كل شخص یُتھم في جریمة یعتبر بریئًا حتى تثبت إدانتھ طبقًا للقانون -٢
  : لكل شخص یُتھم في جریمة الحقوق الآتیة كحد أدنى -٣

  . بطبیعة الاتھام الموجھ ضده وسببھ- وبلغة یفھمھا وبالتفصیل- إخطاره فورًا-أ 
  . منحھ الوقت الكافي والتسھیلات المناسبة لإعداد دفاعھ-ب
دفع                  -ج ة ل ات كافی ھ إمكانی ن لدی م تك و، وإذا ل اره ھ ام یخت  تقدیم دفاعھ بنفسھ، أو بمساعدة مح

  .تكالیف ھذه المساعدة القانونیة، یجب توفیرھا لھ مجانًا كلما تطلبت العدالة ذلك
ي         -د  توجیھ الأسئلة إلى شھود الإثبات، وتمكینھ من استدعاء شھود نفي وتوجیھ الأسئلة إلیھم ف

  .ت القواعد كشھود الإثباتظل ذا
 ". مساعدتھ بمترجم مجانًا إذا كان لا یفھم أو لا یتكلم اللغة المستعملة في المحكمة-ھـ

(4) Article 6(1) ECHR ‘In the determination of his civil rights and obligations 
or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and 
public hearing within a reasonable time by an independent and impartial 
tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the 
press and public may be excluded from al lor part of the trial in the interests 
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ة         ة الأوربی یة والاتفاقی وق الأساس ي للحق اق الأورب ن المیث لاً م إن ك ذا، ف وھك

ة        ام محكم صاف أم راحة الإن ذكران ص ة وی اق الحمای ن نط عان م سان یوس وق الإن  لحق

remedy before a tribunal (court) .    ي رًا ف ھ مبك راف ب م الاعت وم ت ذا المفھ وھ

صاف             Johnstonقضیة  ى إن صول عل ي الح م الحق ف خاص لھ ل الأش إن ك م، ف ن ث ، وم

ا        خاص أنھ ؤلاء الأش د ھ ي یعتق راءات الت ة الإج ي مواجھ صة ف ة مخت ام محكم ال أم فع

اد الأ            انون الاتح ا ق ي یحمیھ اتھم الت وقھم وحری ي تناقض أو تنتھك حق ذا   . )١("ورب ا لھ ووفقً

إن       صاف، ف شروعیة            المفھوم للإن ة م ى تغطی ادرة عل ون ق ب أن تك ضائیة یج ة الق الرقاب

ن أن    ة یمك إن المحكم م ف ن ث ا، وم ون فیھ رارات المطع ا الق ستند علیھ ي ت باب الت الأس

  .)٢(تطلب من السلطة الإداریة المختصة أن تقدم أسباب قراراتھا

ادة   وأخیرًا، یلاحظ أن الحقوق      ي الم ذكر  –) ٤٧(المكفولة ف الفة ال ن أن  - س   یمك

انون       . تخضع في ممارستھا للتقیید    ي الق بید أن ھذه القیود یجب أن تكون منصوصًا علیھا ف

must be provided for by law      رم جوھر الحق ب أن تحت  must respect، ویج

                                                             
= 

of morals, public order or national security in a democratic society, where 
the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so 
require, or to the extent strictly necessary in the option of the court in 
special circumstances where publicity would prejudice the interests of 
justice.’   

(1) Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, C-222/84, op. 
cit. 27, para 19   

(2) "must be able to cover the legality of the reasons for the contested decision’ 
for what the Court ‘may require the competent authority to notify its 
reasons", Unectef v Heylens, C-222/86, op. cit. 37, para 15; The existence 
of a judicial remedy and the duty to state reasons, are, however, limited to 
final decisions (Ibid. para 16).   
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the essence of that right .     ود ذه القی صارمة لھ شروط ال ا لل ب   ووفقً ھ یج دم  "، فإن ع

 may be made only if they are necessary "اللجوء إلیھا إلا إذا كانت ضروریة

ة   صلحة العام داف الم ي أھ  أو meet objectives of general interest "، وتلب

 the need to protect the rights" تفرضھا الحاجة لحمایة حقوق وحریات الآخرین"

and freedoms of others .      ب دأ التناس ات مب رم متطلب كما أن ھذه القیود یجب أن تحت

رة [ ادة  ) ٤(الفق ن الم ي  )  ٥(م اد الأورب ة الاتح ن الاتفاقی ي   ] م ددة ف اییر المح ا للمع وفقً

داف       . )١(الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان    ق أھ ا تحقی ومن ثم، فإن ھذه القیود یجب أن تتغی

ا      ستھدفھا الاتح ي ی ة الت صلحة العام ي  الم  correspond to objectives ofد الأورب

general interest pursued by the [Union]  ولاً     "، وألا ر معق دخلاً غی شكل ت ت

  . )٢(من المیثاق) ٤٧(في جوھر الحقوق المكرسة في المادة " وغیر متناسب

  المطلب الثاني
  مضمون مبدأ الحماية القضائية الفعالة في

  قضاء محكمة العدل الأوروبية
  

ر           ادئ الأم ي ب ة ف استخدمت محكمة  العدل الأوربیة مبدأ الحمایة القضائیة الفعال

ي    د الحق ف یلة   لتأكی ى وس صول عل ة    الح صاف فعال  the right to an effective إن

remedy  في قضیة von Colson and Kamann      سألة محل الفحص ت الم د كان ، وق

ي      ضیة ھ صاف        : في ھذه الق یلة الإن ت وس ا إذا كان یة      م وطني مُرض انون ال ي الق اه ف المتبن

                                                             
(1) Article 52(1) Charter; Explanations to Article 52    
(2) Karlsson and Others, C-292/97, op. cit. 76, para 45; more in GUTMAN, op. 

cit. 89   
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ن                  ستمد م وق الم ي للحق ھ الأورب ھ التوجی ذى یكفل ة ال ستوى الحمای ضمان م ة ل بدرجة كافی

صاف              ائل الإن ى أن وس ضیة إل ذه الق ي ھ ة ف صت المحكم د خل ي، وق قانون الاتحاد الأورب

وطني     انون ال ي الق اه ف ة     "المتبن ة وحقیقی ضائیة فعال ة ق ل حمای ب أن تكف ان یج  "ك

‘guarantee real and effective judicial protection’) ١(.  

ي        Johnstonوفى قضیة    ة ف ت المحكم ث أدمج ، خضع المبدأ لتطویر أكبر، حی

دأ   ة     "المب ضائیة فعال ة ق ي رقاب  the right to effective judicial review" الحق ف

صة       ة مخت ى محكم ي اللجوء إل  the right to access to a competent" والحق ف

court    سیدة ي أن ال ضیة ف ذه الق ائع ھ تلخص وق یلة   حJohnstonُ، وت ن أي وس ت م رم

ة           ستر الملكی یس شرطة أل م    )٢(إنصاف قضائیة في مواجھة قرار صادر من رئ م ل ن ث ، وم

ى             نس، وف یكن بمقدورھا أن تنازع في ھذا القرار استنادًا إلى التمییز القائم على أساس الج

ى  ھذه القضیة، خلصت م    ي       "حكمة العدل الأوربیة إل ضح الحق ف م ت دة ل ة المتح أن المملك

ضائیة  وى ق ع دع ادة   -رف ي الم ھ ف صوص علی م   ) ٦( المن ي رق ھ الأورب ن التوجی م

Directive 76/207         ذ ساء موضع التنفی ین الرجال والن ة ب ة المتماثل  على أساس المعامل

  .)٣(بدرجة كافیة

                                                             
(1) Case 14/83 Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v Land Nordrhein-

Westfalen [1984] ECR 1891, para 23. 
(2) Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary.  
(3) "pursue [a] claim by judicial process’ prescribed in Article 6 of Directive 

76/207 on equal treatment of men and women".  
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ض       ة الق دأ الحمای ذلك، شھد مب و     وبالإضافة ل ى نح ھ عل یعًا لنطاق ة توس ائیة الفعال

ضیة     ي ق ر ف ي لا         Heylensأكب ي الحالات الت ى ف ق حت ابلاً للتطبی دأ ق بح المب ث أص ، حی

  .)١(codified formیكون فیھا المبدأ مقننًا 

دأ               ا تطویرًا لمب ا باعتبارھ ن النظر إلیھ ة یمك ضائیة الفعال ویلاحظ أن الحمایة الق

ھ  –، وھذا المبدأ الأخیر یتطلب )٢(the principle of effectivenessالفعالیة  في مفھوم

ة              -الدقیق   د الإجرائی ذلك القواع ة وك ضائیة الوطنی صاف الق ائل الإن  ألا یكون من شأن وس

ا                  ستفیدین منھ ي بواسطة الم اد الأورب انون الاتح ن ق شتقة م وق الم أن تجعل ممارسة الحق

  . )٣ (مستحیلة أو صعبة بصورة مفرطة

شمل       ما تقدم وبناء على    سع لی ضائیة یت ة الق ، یمكن القول أن تعریف مبدأ الحمای

ب     طائفة متنوعة من جوانب الحقوق وحمایتھا، بحیث یمكن القول بأنھ حیثما یوجد حق یج

وق   )٤(أن تكون ھناك وسیلة إنصاف فعالة     ة الحق ، وھذه الأخیرة یجب أن تكون كافیة لحمای

                                                             
(1) Case 222/86 Union nationale des entraineurs et cadres techniques 

professionnels du football (UNECTEF) v Georges Heylens and others 
[1987] ECR 4097, para 14. 

(2) Jans et al, 2007, supra note 5, p. 51; Accetto, and Zleptnig, EPL, 2005, supra 
note 3, pp. 388 and 402. 

(3) Case 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG and Rewe-Zentral AG v 
Landwirtschaftskammer fur das Saarland [1976] ECR 1989, para 5; Case 
45/76 Comet BV v Produktschap voor Siergewassen [1976] ECR 2043, 
paras 12-16; Case 199/82 Amministrazione delle Finanze dello Stato v SpA 
San Giorgio [1983] ECR 3595, para 14; Paul Craig and Gráinne De Búrca, 
EU Law: Text, Cases and Materials, 4th ed., Oxford: Oxford University 
press, 2008, p. 320. 

(4) Tridimas, 2006, supra note 10, p. 422. 
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ي، بم   اد الأورب انون الاتح ن ق ة م ة   سا یالنابع ام محكم ضائیة أم ة الق ي الرقاب ا ف تتبع حقً

  .مختصة

زام               ات والت بء الإثب ق بع سائل تتعل كما أن المبدأ یمكن أن تكون لھ ارتباطات بم

ة    رارات الإداری سبیب الق ة بت سلطات الوطنی ة     . ال ى محكم وء إل ي اللج ق ف ى أن الح عل

ي    مختصة تتمتع بسلطة منح وسیلة إنصاف فعالة یعد العنصر الأبرز         ات الحق ف  في مكون

  .الحمایة القضائیة الفعالة
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  المبحث الثالث
  عناصر الحماية القضائية الفعالة 

  في أحكام القضاء المصري
  

ام    الدستورعلى الرغم من أن      ادة     ٢٠١٤ المصري المعدل لع ى م شتمل عل م ی م ل

ام الق    صوصھ، وأحك ع لن إن المتتب ة، ف ضائیة الفعال ة الق دأ الحمای راحة لمب ضاء تكرس ص

د من عناصر            ضمن معالجة للعدی دھا تت ضاء الإداري یج ذلك الق الدستوري المصري، وك

  . ھذا المبدأ

دم     -ویمكننا ا تق ق والأراء      - من خلال م اتیر والمواثی صیاغات الدس  من عرض ل

و        ھ ھ ي حقیقت دأ ف ذا المب أن ھ ول ب ة، أن نق ضائیة الفعلی ة الق دأ الحمای ضمون مب ھ لم الفقھی

ة ین    ن          عبارة عن مظل ي م ضمانات والإجراءات الت وق وال ن الحق ا مجموعة م طوي تحتھ

 عن  – في ذلك –شأنھا أن تضمن فعالیة حصول طالب الحق على حقھ، وھذا المبدأ یتمیز      

ھ      ي أن ة، ف ة ثانی ن ناحی ة، وم ن ناحی ھ م ھ یجب ي أن ي، ف ق التقاض یكیة لح صورة الكلاس ال

تلاحم م          ضھا ت سبقھ وبع ن       یعضده بضمانات أخرى بعضھا ت ا م ھ، بم ة ل ضھا تالی ھ، وبع ع

ق            ك الطری ي ذل ة ف وس الثق شأنھ أن یحقق فعالیة سلوك الطریق إلیھ، بحیث یكرس في النف

  .  كطریق للحصول على الترضیة القضائیة على نحو منصف وعادل ونافذ

دأ        ا مب وي علیھ ي ینط ر الت سم العناص ا أن نق ر، یمكنن ذا النظ ى ھ ساً عل وتأسی

ضائیة ال  ة الق ي       الحمای صل ف ة الف ن عملی ة م ا الزمنی سب مرحلتھ سام بح ة أق ة لثلاث فعال

ي   ا یل زاع، كم ي      : الن ا ف ي، ونتناولھ ة التقاض ى مرحل ابقة عل ر س ب أول(عناص ، )مطل

ا    صص لھ ي، ونخ ة التقاض ر مرحل اني (وعناص ب الث ذ   )المطل ث، وتنفی ذا المبح ن ھ  م

  .)طلب الثالثالم(الأحكام كأمر لاحق على الفصل في النزاع، ونتناولھ في 



 

 

 

 

 

 ٣٤

  : وبناء علیھ نتناول في ھذا المبحث المطالب التالیة

  .  عناصر المبدأ السابقة على مرحلة التقاضي: المطلب الأول

  .عناصر المبدأ بمرحلة التقاضي: المطلب الثانى

  .  تنفیذ الأحكام: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  عناصر المبدأ السابقة على مرحلة التقاضي

  

ي        وتتعدد   ة ف العناصر التي یتصور أن ینطوي علیھا مبدأ الحمایة القضائیة الفعال

ا           ا یُفرض علیھ ة الإدارة بم ق بجھ ا یتعل ا م المرحلة السابقة على اللجوء إلى القضاء، فمنھ

ا، أو      سبیب قراراتھ ا بت زام علیھ اء الالت ك بإلق راد، وذل ع الأف ا م ي تعاملاتھ فافیة ف ن ش م

ا م ا، ومنھ ق إجراءاتھ د،   اتوثی ستقل ومحای ابق م ضائي س ان ق ود كی تراط وج ق باش یتعل

  :    وعلى ذلك نتناول النقاط التالیة

  .تسبیب جھة الإدارة لقراراتھا: أولاً

ي     ا ف تندت علیھ ي اس باب الت ا للأس ا بیانھ ة الإدارة لقراراتھ سبیب جھ صد بت یق

  . )٢(قرار الإداري، وھو یعد أحد مظاھر الشكل في ال)١ (إصدار القرار، وذكرھا في صلبھ

                                                             
شر            / د) ١( انون للن ر والق ھ، دار الفك جواد مطلق محمد العطي، القرار الإداري السلبي وأحكام الطعن فی

  . ٨٠والتوزیع، ص
ام          الدیداموني مصطفى أحمد، الإج   / د) ٢( ي النظ ة ف رار الإداري، دراسة مقارن ي الق راءات والأشكال ف

= 
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و               رار الإداري ھ بب الق ث أن س ببھ، حی رار الإداري، وس سبیب الق وفارق بین ت

داً عن رجل الإدارة        الحالة القانونیة أو   تم بعی شأ وت ي تن دفع الإدارة   )١(الواقعیة الت ي ت ، والت

  . )٢(لاتخاذ القرار

اً و           رره حق دقاً،  وعلى الرغم من وجوب أن یقوم القرار الاداري على سبب یب ص

رار        ار أن الق اذه، وباعتب وده ونف ان وج ن أرك ا م اره ركنً انون، باعتب ع والق ى الواق أى ف

ببھ   ر س انوني بغی صرف ق وم أي ت اً، ولا یق صرفاً قانونی ل. )٣(ت إن الأص سبیب -ف شأن ت  ب

رار الإداري ا  -الق م یلزمھ انون ل ا دام الق ا م سبیب قراراتھ ة بت ر ملزم ة الإدارة غی  أن جھ

  .)٥) (٤(بذلك

ة        ي الرقاب ھ ف رتھ لولایت بة مباش صري بمناس ي الإداري الم ك، فللقاض ع ذل وم

ا   القضائیة على القرار الإداري،     بب قرارھ ن س ث  أن یكلف جھة الإدارة بالافصاح ع ، حی
                                                             

= 
  . ١٦٣، ص١٩٩٢الفرنسي والمصري والعراقي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

ي،               / د) ١( ر العرب ة، دار الفك ة، دراسة مقارن رارات الإداری ة للق سلیمان محمد الطماوي، النظریة العام
  . ٢٣٦، ص١٩٥٧

  . ٥١١، ص٢٠٠٠ القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعیة ، ماجد راغب الحلو،/ د) ٢(
 یونیھ ٩، جلسة .ع. ق٤٨ لسنة ٣٢١٩حكم دائرة توحید المبادئ، المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم) ٣(

  .     م٢٠٠٧
 .        ٨٥٢، ص١٩٩٨صلاح الدین فوزي، المبسوط في القانون الاداري، دار النھضة العربیة ، / د) ٤(
ة           " جاء بقضاء المحكمة الإداریة العلیا      ) ٥( ن أن الجھ ھ م ون فی م المطع ھ الحك ب إلی ا ذھ ھ لا وجھ لم ان

 تبین وجھ الصالح العام الذى تغیتھ من إصدارھا للقرار الصادر بنقل المطعون ضده ذلك الإداریة لم
صد تح           صدر بق ھ ی ا وأن بب صحیح قانون صالح   أن الأصل ھو أن القرار الإدارى یقوم عل س ق ال قی

ام         ق الع یر المرف م     . العام وبغیة انتظام س ن ث س وم ت العك ة      إلا إذا ثب ة الإداری ى الجھ زام عل لا إل ف
ذلك،       انون ب ا الق وز أن    بتسبیب قراراتھا الإداریة الصادرة منھا طالما لم یلزمھ ھ لا یج الى فإن  وبالت

صالح ا     ین وجھ ال ل      ینسب الخطأ إلى الجھة الإداریة لمجرد أنھا لم تب رار النق دارھا لق د إص ام عن لع
ھ         م       (". المطعون فیھ كما ذھب إلى ذلك الحكم المطعون فی ن رق ا، الطع ة العلی ة الإداری م المحكم حك

  ).م١٩٩٤ أكتوبر ٩، جلسة .ع. ق٣٦ لسنة  ٤٦٢
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ا أن   ة العلی ة الاداری ضاء المحكم اء بق ى   "ج ھ ف رة ولایت بیل مباش ى س ضاء الإدارى ف للق

بب   تسلیط الرقابة القضائیة على القر   ارات الإداریة أن یكلف جھة الإدارة بالإفصاح عن س

سبب،     ذا ال ا ھ تمدت منھ ى اس ول الت احتھ الأص ى س رح ف أن تط ا وب ر قرارھ ث یعتب بحی

امتناع الإدارة عن الإفصاح عن سبب قرارھا أو حجب الأصول التى استمدتھ منھا قرینة 

  .)١("على عدم قیام القرار على صحیح سببھ

ان الأم   ا ك اً م ھ   وأی ى أن ا عل ة العلی ة الإداری ضاء المحكم رى ق د ج ى " ر، فق مت

إن           رار، ف ذا الق سبیب ھ ة بت ن ملزم م تك و ل ا، ول باب قرارھ ة الإدارة عن أس صحت جھ أف

ر    ذ أن یباش ھ حینئ ون ل ذي یك ضاء الإداري ال ة الق اً لرقاب ضع حتم ذكورة تخ باب الم الأس

دى قی     ن م ق م ا للتحق ة علیھ ى الرقاب ضائیة ف ھ الق ى   وظیفت ؤدى إل ت ت ا إذا كان ا، وم امھ

  .  )٢(النتیجــة التى انتھت إلیـھا جھة الإدارة من عدمھ

ھ،      ا أھمیت ة الإدارة لقراراتھ سبیب جھ ة      ولت ق الحمای ى تحقی ول إل ي الوص ف

ة   ا إذا            القضائیة الفعال رارات م ذه الق ي بھ رد المعن شف للف ة أن تك ن ناحی أنھا م ، إذ من ش

ل       كان سیمارس حقھ في الطعن على      ل بك ي كام ى وع  ھذه القرارات أم لا، حیث یكون عل

زام                   ا أن الت رارات، كم ذه الق دار ھ ي إص ا الإدارة ف تندت علیھ ي اس الوقائع ذات الصلة الت

شروعیة             ة م ة الطعن من رقاب تمكن محكم ي ت دو ضروریًا لك ا یب سبیب قراراتھ الإدارة بت

ضاء      خاصة. القرارات المطعون علیھا على الوجھ المنصف الفعال      ترطھ ق ا اش ي ظل م  ف

ة أو        ارات عام ة بعب رارات الاداری سبیب الق وز ت ھ لا یج ن أن ا م ة العلی ة الإداری المحكم

                                                             
   ).   م١٩٩٥ نوفمبر ١٢، جلسة . ع. ق٤٠ لسنة  ١١٧٤حكم المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ) ١(
 . م٢٠٢٣ نوفمبر ٢٨، جلسة . ع. ق٦٨ لسنة ١٩٦٠٧حكم المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ) ٢(
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شروط  (أو ) مخالفة أحكام القانون(مرسلة، كأن تسبب قرارھا بعبارة      وافر ال ، دون ) عدم ت

  . )١(بیان ھذه الشروط وتلك الأحكام

                                                             
ا     ) ١( وم           "جاء بقضاء المحكمة الإداریة العلی ب أن یق رار الإداري یج ھ أن الق ستقر علی ث إن الم ن حی م

ا    ع والق ي الواق ت ف ل ثاب ھ أص سبب ل ذا ال ون ھ ان یك ا ب ھ قانون ررة ل بابھ المب حیح أس ى ص نون عل
ة          ھ واقعی اً كحال مستخلصا استخلاصا سائغا من وقائع وظروف وملابسات الحال تفرزه وتنتجھ حتم
إذا           ام ، ف تحرك جھة الإدارة لاتخاذ قراراھا الإداري مستھدفة بھ تحقیق غایة وحیدة ھي الصالح الع

ضھ الو             ود یدح ي الوج سبب أصل ف ذا ال ن لھ م یك م   صدر القرار بلا سبب یبرره قانونا أو ل ع أو ت اق
ا  انتزاعھ من أوراق ومستندات لا تنتجھ وكانت الحالة الواقعیة لا تحرك جھة الإدارة لإصداره      وإنم

ك      ان لتل ا بی ادعت في عبارات عامة مرسلة مخالفة أحكام القانون أو عدم توافر الاشتراطات دونم
الات     الأحكام أو الشروط التي وقعت المخالفة أو التي یتم استیفاءھا كان قرارھ      ذه الح ل ھ ي مث ا ف

شروعیة    لا م ار أن          متردیا في ھاویة ال حیح أسبابھ باعتب ر ص ي غی ھ عل ا لقیام ي حمأتھ اقطا ف  س
  ٠السبب ھو أحد الأركان الجوھریة للقرار الإداري والذي لا تقوم لھ بدونھ قائمة 

ب    ومن حیث انھ ھدیا بما تقدم فإن لما كان البادئ من ظاھر الأوراق وبالقدر اللازم       ي طل صل ف  للف
م             ى ومطع رخیص مرس ى ت صل عل بق وأن ح ده س ون ض وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ أن المطع

ي وظل     ١٩٩١عام ) كوكیاج  (عائم   اھرة الریاض ادى الق  وذلك على الجانب الغربي للجزیرة أمام ن
ام       ى ع ام    ١٩٩٦یتجدد حت ي ع ھ ف دم         ١٩٩٣ وإن ث تق م حی ذا المطع ي ھ دیلات ف ض التع  أجرى بع

م         با رخیص رق ھ الت در ل سنة  ٤٥لرسومات وبعد المعاینة وسداد الرسوم ص ي   ١٩٩٤ ل ة عل  بالموافق
 حیث أشر سیادتھ بالموافقة ٢٠/١/١٩٩٨ھذه الأعمال وتم عرض الأمر على المحافظ المختص في  

ین        اعن ملای د الط م تكب رخیص رغ دار الت ن إص ع ع اھرة امتن رب الق ي غ سئول بح ر أن  الم غی
داده     الجنیھات لإنشا  زه وإع ن      ، ......ئھ ومعاناتھ في تجھی ي ع اع الح ن الأوراق أن امتن ادئ م والب

ة     ة الإداری صحت الجھ سبما أف رخیص ح د الت ؤرخ     تجدی افظ الم سید المح یرة ال سبب تأش ان ب ك
 والتزمت اللجان التي شكلھا السید المحافظ بھذه التأشیرة وأحجمت  بأن المكان لا یصلح٢/٦/١٩٩٩

لا تصلح لأن تكون  " المكان لا یصلح" ولما كانت ھذه العبارة ن تحدید الترخیص ، جھة الإدارة ع
سبباً لامتناع جھة الإدارة عن تجدید الترخیص ذلك لأنھا جاءت عامة مرسلة لا یساندھا الواقع أو    

دم الصلاحیة             أة لا یصلح أو سبب ع ان فج ذا المك یما وأن  القانون حیث لم تبین كیف أصبح ھ  لاس
ام              المطعم ن ع ارا م نوات اعتب ذ س ھ من ھ    ١٩٩١ منشأ في ذات المكان ومرخص ل ضحي مع ا ی م مم

الي           وافر بالت رره ویت ي یب القرار المطعون فیھ بحسب ظاھر المستندات مفتقرا لسبب قانوني أو واقع
الي      ون بالت ھ فیك ركنا الجدیة والاستعجال في طلب وقف تنفیذه وھو ما انتھي إلیھ الحكم المطعون فی

م    " (بقا لصحیح حكم القانون     مطا سنة  ٥٨٥٥حكم المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رق ، . ع. ق٤٨ ل
 ).م ٢٠٠٥ دیسمبر ٢٨جلسة 
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ان           ھ إذا ك ى أن ن    وتجدر الإشارة إل اً م د    جانب د انتق ھ ق ق –الفق دم   - بح دأ ع   مب

ام،    ل ع ا كأص سبیب قراراتھ زام الإدارة بت یوعاً    إلت ر ش كال الأكث ى أن الأش ساً عل  تأسی

ن            د م باب یع دون الأس رفض ب ا، وال سبیب قراراتھ رفض ت ا ت ي أنھ سف الإدارة ھ لتع

ان           صرف ق رار الإداري ت ى أن الق النظر إل ھ ب ا أن ة، كم ر رعون وني الأشكال الإداریة الأكث

ا                ھ، كم رد علی ن للطرف الآخر ال من جانب واحد، فمن المنطقي أن یكون مسبباً حتى یمك

ن         أن المنطق یدفع نحو انتقاد ھذا المبدأ في ظل توسع نشاط الإدارة وامتداده لنواح كثیرة م

رار          تخدام الق شار اس ة وانت ادة فعالی ھ زی ب علی ذي ترت ر ال ع، الأم ي المجتم شطة ف الأن

تقرار، لا    الإداري لتحقی ة والاس یحقق الثق سبیب س ذا الت ة وأن ھ داف الإدارة، خاص ق أھ

ا لا         زات م ن الممی ا م سیما وأن الإدارة ھي الطرف الأقوى، وأن القرار الاداري یخول لھ

ة         ي حال یتوافر للتصرفات القانونیة الأخرى، الأمر الذي یكون فیھ إلزام الإدارة بالتسبیب ف

اة         عدم وجود نص یلزمھا بذلك من      انوني وظروف الحی ع المنطق الق ق م ي تتف ور الت  الأم

الأمر الذي دفع جانب من الفقھ إلى القول بأن الوقت قد حان لإعادة  العملیة في المجتمع،    

ل الحالات       النظر في ھذا المبدأ،      ي ك رار الإداري ف وذلك بأن یكون الأصل ھو تسبیب الق

  .)١(ما لم تعف الإدارة من ھذا الشكل بنص خاص

دأ             و توري لمب ي التكریس الدس رى أن ف رأي، ون ذا ال ة ھ رى وجاھ ا ن الواقع، أنن

ا       ا، م ا بین الحمایة القضائیة الفعالة، بما یمثلھ من مظلة تنطوي على العدید من العناصر كم

  .یمكن أن یحقق ما یطمح إلیھ ھذا الرأي من الفقھ

                                                             
الدیداموني مصطفى أحمد، الإجراءات والأشكال في / د: في تفصیل رأي ھذا الجانب من الفقھ، راجع) ١(

 . ١٧٠إلى ص١٦٧،  من ص)س.م(القرار الإداري، 
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  .وجود كیان قضائي سابق مستقل ومحاید: ثانیًا

شأتھ            من عناصر مبدأ     ي ن ابق ف ضائي س ان ق ة وجود كی ضائیة الفعال الحمایة الق

ضاء وضمان            تقلال الق تقلال، واس دة والاس ع بالحی ھ، یتمت ى اللجوء إلی بموجب القانون عل

ات    وق والحری ن        . حیدتھ ھو في حد ذاتھ ضمانة للحق ة م رة الثانی ھ الفق صت علی ا ن ذا م وھ

  .)١ (م٢٠١٤من دستور مصر المعدل لعام ) ٩٤(المادة 

ادة   صت الم ا ن ن) ٩٧(كم ام    م دل لع صر المع تور م زام  ٢٠١٤دس ى إلت م عل

ـاكم      وب أن یح ى وج تثنائیة، وعل اكم الاس ر المح ي، وحظ ات التقاض ب جھ ة بتقری الدول

  . )٢(الشخص أمام قاضیھ الطبیعي

ق           ستلزمھ ح ا ی صریة أن مم ا الم توریة العلی ة الدس ضاء المحكم اء بق د ج وق

ضطلع بالت ي أن ت دة  التقاض مانتا الحی أنھا ض ي ش وافر ف ة تت ضائیة جھ یة الق رض

   .) ٣(والاستقلال

                                                             
وتخضع الدولة " م على أن ٢٠١٤من دستور مصر المعدل لعام ) ٩٤(ة الثانیة من المادة نصت الفقر) ١(

 ". للقانون، واستقلال القضاء، وحصانتھ، وحیدتھ، ضمانات أساسیة لحمایة الحقوق والحریات 
ى أن  ٢٠١٤من دستور مصر المعدل لعام ) ٩٧(نصت المادة  ) ٢( ول     "م عل صون ومكف ق م ي ح التقاض

ة  ر          وتلت . للكاف ضایا، ویحظ ى الق صل ف ى سرعة الف ل عل ي، وتعم ات التقاض ب جھ ة بتقری زم الدول
ى،              یھ الطبیع ام قاض اكم شخص إلا أم ضاء، ولا یح ة الق ن رقاب رار إدارى م ل أو ق تحصین أى عم

 ". والمحاكم االإستثنائیة محظورة 
ا أن        ) ٣( ة الدستوریة المصریة العلی ست     "جاء بقضاء المحكم ا ت و م ھ ھ ذا بعین ى    وھ ق ف ة الح لزمھ كفال

 من الدستور من أن یكون لكل خصومة فى نھایة مطافھا حل منصف ٦٨التقاضى طبقاً لنص المادة    
ام       یرد العدوان على الحقوق المدعى بھا فیھا، من خلال ترضیة قضائیة متوافقة فى مضمونھا وأحك

تور ؛  أنھ     الدس ى ش وافر ف ة تت یة جھ ذه الترض ر ھ ضطلع بتقری ھ أن ت ا لازم دة  بم مانتا الحی ا ض
ى              . والاستقلال ات عل ى المنازع صافاً ف صل إن مانة الف د ض اً أن تمت ومن ھذا المنطلق ، كان منطقی

ة          ٦٧اختلافھا طبقاً لنص المادة      ت طبیع اً كان ة أی ضائیة أو تحكیمی صومة ق ى كل خ تور إل  من الدس
ضیاً طبیعیاً لھا ، والتى من خلال إسناد مباشرة ھذه الخصومات إلى الجھة المعتبرة قاموضوعھا ، 

 ، ویحیط الحكم الصادر عنھا بضمانات التقاضى الأساسیة ، وھى یكفل المشرع حیدتھا واستقلالھا 
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  المطلب الثاني
  عناصر المبدأ بمرحلة التقاضي

  

ضائیة         ة الق دأ الحمای ا مب وي علیھ صور أن ینط ي یت ر الت دد العناص ذلك تتع ك

ھ           الیف اللجوء إلی ي وتك راءات التقاض ون إج ن أن تك دءً م ي، ب ة التقاض ي مرحل ة ف الفعال

ة              فعا ة عادل ون المحاكم ي، وأن تك ي التقاض ام الحق ف ة أم شكل عقب ث لا ت لة ومیسرة بحی

یة           ى ترض صول عل تم بالح ث تُخ شھود، بحی ة ال دفاع وحمای وعلنیة وآمنة یكفل فیھا حق ال

  . قضائیة منصفة ناجزة، تتوافق والدستور والقانون

  : وعلى ذلك تنناول ھذه العناصر في النقاط التالیة

  .جراءات الفعالة والتكالیف المیسرة لحق التقاضيالإ: أولاً

ضائیة ومما یثار ھنا موضوع   ضوابط      الرسوم الق ن ال ا م وافر بھ ة أن یت ، وأھمی

شفت          الدستوریة ما لا   د ك ضائیة، وق ة الق یجعلھا تمثل عقبة في سبیل الحصول على الحمای

صاد    ا ال ي حكمھ ضوابط ف ذه ال ن ھ صریة ع ا الم توریة العلی ة الدس سة المحكم  ١٨ر بجل

ادة        ٢٠٠٤مارس   ن الم ث م ن  ) ٧٥( بمناسبة الطعن أمامھا بعدم دستوریة نص البند الثال م

ة ،       ١٩٤٤ لسنة ٩٠القانون رقم    واد المدنی ى الم ق ف ضائیة ورسوم التوثی  بشأن الرسوم الق

                                                             
= 

ار          ى إط ة ، وف وء فرص متكافئ ى ض ضمانات تكفل للأطراف عرض دعواھم وأدلتھم ودفاعھم عل
ئ      دمى یلت نھج تق اً ل ع ، ووفق ى المجتم ة ف رة العدال ة لمباش ة متكامل رة  منظوم اییس المعاص م والمق

فإن توفیر الضمانات القضائیة ، وأھمھا ضمانتا ولكل ذلك ، . المتعارف علیھا فى الأمم المتحضرة 
مانتان            ا ض ة ، وھم ضائیة أو تحكیمی صومة ق ل خ ى ك اً ف راً واجب د أم تقلال ، یع دة والاس الحی

ا       توریة      ، ومتلازمتان ومتعادلتان فى مجال مباشرة العدالة وتحقیق فاعلیتھ ة الدس ا القیم ل منھم لك
دراً             آن ق املاً ، وتتكاف ضاممان تك ل تت ا ، ب ى الأخرى أو تجبّھ داھما عل م  " (ذاتھا ، فلا تعلو إح حك

 ).٢٠٠٣ نوفمبر ٢، جلسة .د. ق٢٤ لسنة ١١٥و١١٤المحكمة الدستوریة العلیا في الدعویین رقمي 
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ادة    ص الم ع ن ھ م ل  ) ٦٨(لتعارض ي تكف تور الت ن الدس ى     م وء إل ق اللج ة ح اس كاف للن

ة          القضاء، ذلك إنھ   ت المحكم ث بین ى، حی  یفرض رسوماً كبیرة تمثل قیداً على حق التقاض

بیل         ي س ة ف شكل عقب ى لا ت وم حت ذه الرس ي ھ ا ف ب توافرھ توریة الواج ضوابط الدس ال

ذه الرسوم،             سر ھ وافر مظاھر یُ ا ت ي منھ ة، والت ضائیة المطلوب ة الق الحصول على الحمای

   . )١(عفاء منھا لغیر القادرین علیھاوإتاحة التظلم أو الاعتراض علیھا، وتنظیم الا

                                                             
لال       في ھذه الدعوى قضت المحكمة الدستویة العلیا المصری       ) ١( دم إخ ى ع ساً عل دعوى تأسی رفض ال ة ب

وم             ا بالرس توریة المشار إلیھ ضوابط الدس وافر ال ي لت ق التقاض توریتھا بح المادة المطعون بعدم دس
ك أن    " المقررة ، حیث جاء بأسباب الحكم       ى مردود ذل ذا النع ذه     -وحیث إن ھ ضاء ھ ى ق رر ف  المق

ة   و      -المحكم یم الحق ى تنظ لطة المشرع ف ى س ي     * ق أن الأصل ف ى التقاض ق ف ا الح ن بینھ و -وم  ھ
ذه                 وھر ھ ار أن ج ددة باعتب وابط مح تھا ض أن ممارس ى ش د فرض ف تور ق ن الدس م یك ا ل إطلاقھا م
السلطة ھو المفاضلة بین البدائل التى تتصل بالموضوع محل التنظیم، موازناً بینھا، مرجحاً ما یراه        

ذ        ل ھ ة أثق ى كفال ق      أنسبھا لمصالح الجماعة ، وأدناھا إل شریعى لح یم الت اً وأن التنظ صالح وزن ه الم
ا                 ال م ل ح رر لك ا وأن یق ا بینھ ایر المشرع فیم وز أن یغ ل یج دة ، ب التقاضى ، لا یتقید بأشكال جام

واطن        ل م تور لك ل الدس -یناسبھا، لیظل ھذا التنظیم مرناً یفى بمتطلبات الخصومة القضائیة وقد كف
ء إلى قاضیھ الطبیعى مخولاً إیاه بذلك أن یسعى بدعواه إلى  حق الالتجا-بنص مادتھ الثامنة والستین

ره       اً دون غی ستھا، مھیئ ى لاب ر الت ف العناص وء مختل ى ض ا، وعل ى طبیعتھ النظر إل ون ب اض یك ق
ل      ى یتناض ضائیة ، الت یة الق ا الترض ا تمثلھ ة یتوخاھ ة نھائی ى غای ق التقاض ا، وأن لح صل فیھ للف

وق      المتقاضون من أجل الحصول علیھا لج     ى الحق دوان عل ن جراء الع بر الأضرار التى أصابتھم م
لا لاً           ك إخ ان ذل ا ك ول دونھ ا أو تح صول علیھ التى یطالبونھا، فإذا أرھقھا المشرع بقیود تعسر الح

  .بالحمایة التى كفلھا الدستور لھذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوھر ملامحھا 
س تقدیر الرسوم النسبیة فى دعاوى الحكم بصحة العقود وحیث إنھ لما كان المشرع قد نص على أس  

أو فسخھا بحسب قیمة الشئ المتنازع فیھ، ولم یلزم طالب الحمایة القضائیة بتلك الدعاوى بأن یؤدى 
ا           ئیل منھ در ض أداء ق ھ ب ا ألزم داء، وإنم دعوى ابت ھ ال د إقامت ضائیة المستحقة عن وم الق ل الرس كام

ة  وم إبتدائی ا  -كرس و م ى نح ادة  عل ھ الم صت علی الف   ) ١(ن ضائیة س وم الق انون الرس ن ق م
بحیث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل یناسبھا عاد على طالبھا ما یوازیھا وعلى وجھ ......البیان

زم       دعوى ویل ى ال لا یرھق فیھ وصول الحقوق لأصحابھا، وتتم تسویتھا بعد صدور الحكم النھائى ف
و       خاسر - كرسوم نھائیة  -بھا   ا، ھ وم جزء منھ صروفات، والرس الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالم

حصول النزاع فى الحق الذى حكم بھ، فإذا كان مسلماً بھ ممن وجھت إلیھ الدعوى أو كان الغرض       
ق          ان الح ا، وإذا ك ن وجھھ ى م من التداعى الكید للمدعى علیھ أو الإضرار بھ فغرم التداعى یقع عل

ق    منكوراً ممن وجھت إلیھ ا     سبب دون وجھ ح لدعوى ، فغرم التداعى یقع على عاتقھ، باعتباره المت
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ون           كما جاء بقضاء   ب أن تك ى تطل شیر إل المحكمة الدستویة العلیا المصریة ما ی

ث             ي ، حی بیل التقاض ي س ة ف ل عقب إجراءات لا تمث سرة وب ضاء می ى الق تكالیف اللجوء إل

ة   -ق التقاضى ح" جاء بقضائھا أن   ذه المحكم د  - وعلى ماجرى بھ قضاء ھ اءً  یفترض ابت

ة ولا تحول            وبداھة تمكین كل متقاضٍ من النفاذ إلى القضاء نفاذاً میسراً لا تثقلھ أعباء مالی

    . )١("دونھ عوائق إجرائیة

  .المحاكمة العادلة العلنیة الآمنة: ثانیًا

د عناصر   -من العناصر الھامة التي تنطوي علیھا المحاكمة العادلة     باعتبارھا أح

ضائیة الفعال    ة الق دفاع    -ةالحمای ق ال ة ح ادة    كفال صت الم د ن صر    ) ٩٨(، وق تور م من دس

  .)٢(م على كفالة حق الدفاع٢٠١٤المعدل لعام 

                                                             
= 

ل        ا كمقاب ى طلبھ ة الت ھ الخدم ة أدى ل ق العدال ضائیة ، بحسبان أن مرف صومة الق راءات الخ ى إج ف
ارض ومساھمة              ا لا یتع ق، بم ذا المرف سییر ھ بیل ت لتكلفتھا عوضاً عما تكبدتھ الدولة من نفقة فى س

ات   ى نفق ین ف لف  المتقاض ا س و م ى نح سییره عل ادة    .  ت ھ الم صت علی ا ن ھ بم اً من ن ) ٦٩(والتزام م
اء                ا ج و م ى نح ضائیة عل وم الق ن أداء الرس اً م ادرین مالی الدستور نظم المشرع سبل إعفاء غیر الق

من قانون الرسوم القضائیة المشار إلیھ، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرھا أو بعد ) ٢٣(بالمادة 
سبیة المستحقة          . االفصل فیھ  وم الن دیر الرس ى تق اب ف م الكت لطة قل فضلاً عن أن المشرع لم یجعل س

 مطلقة ، بل أتاح لذى الشأن المعارضة -وغیرھا من الدعاوى -على دعاوى صحة العقود أو فسخھا 
واد        ى الم ین ف و المب ى النح دیرھا عل ر تق ى أم ف    ) ١٨، ١٧، ١٦(ف ضائیة آن وم الق انون الرس ن ق م

فإن النص الطعین یكون قد  بحیث تكون مراجعتھا والكلمة الفصل فیھا للقضاء وحده، ومن ثم البیان،
ى دون أن           ق التقاض جاء ملتزماً بالضوابط الدستوریة التى تحكم سلطتھ التقدیریة فى مجال تنظیم ح

 ٦٤قم حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الدعوى ر..." (یصادرھا أو یقیدھا أو یفرغھا من مضمونھا
 ).٢٠٠٤ مارس ١٨، جلسة .د. ق٢١لسنة 

 . م١٩٩٩ فبرایر ٦، جلسة .د. ق١٩ لسنة ٨١حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، الدعوى رقم ) ١(
ام    ) ٩٨(تنص المادة   ) ٢( ى أن  ٢٠١٤من دستور مصر المعدل لع ة     " م عل الة أو بالوكال دفاع أص ق ال ح

ادرین  . ھا ضمان لكفالة حق الدفاع واستقلال المحاماة وحمایة حقوق   . مكفول ویضمن القانون لغیر الق
 .". مالیا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقھم



 

 

 

 

 

 ٤٣

 
 
 
 

دفاع       ق ال ة ح ة كفال صریة أھمی ا الم توریة العلی ة الدس ضاء المحكم س ق د عك وق

ي  "وعلاقتھ بحق التقاضي، حیث جاء بقضائھا أن       ق التقاض ب  الحمایة المتكاملة لح  تتطل

ذي   ) ٦٩(أصالة أو وكالة على نحو ما قرره نص المادة كفالة حق الدفاع    تور، وال من الدس

ث           ي، بحی ق التقاض ن ح ا ع صلھا أو عزلھ ن ف ة لا یمك ضمانة مبدئی ق ك ذا الح م ھ نظ

ة    دائرة الترضیة القضائیةأصبحت تتكامل معھ لیعملا سویاً في   ا الغای ر اجتناؤھ  التي یعتب

  .)١("النھائیة للخصومة القضائیة

ون       كما أن م   ة أن تك ة الفعال ة العادل ھ ن ضمانات المحاكم ا    آمن وفَر فیھ ث تُ ، بحی

ا       و م انون، وھ اً للق الحمایة للمجني علیھم والشھود والمتھمین والمبلغین عند الاقتضاء، وفق

  . )٢(م ٢٠١٤من دستور مصر المعدل لعام ) ٩٦(نصت علیھ الفقرة الثالثة من المادة 

ة    ون المحاكم ب أن تك ذلك یج د    ةعلنیك ضائیة، وق ة الق ة الحمای ق فعالی  لتحقی

ام     من   )١٨٧(نصت المادة    دل لع سات     ٢٠١٤دستور مصر المع ي جل ى أن الأصل ف م عل

  .      )٣(المحاكم علانیتھا

  .الترضیة القضائیة المنصفة الناجزة: ثالثاً

اجزة صفة الن ضائیة المن یة الق د الترض ضائیة -تُع ة الق دأ الحمای ر مب د عناص  أح

ھ       -الفعالة ا أشار إلی و م انون، وھ  ویجب أن تكون ھذه الترضیة متفقة وأحكام الدستور والق

                                                             
ي        ) ١( دعویین رقم سنة  ١١٥و١١٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، في ال سة  .د. ق٢٤ ل  ٢، جل

 . ٢٠٠٣نوفمبر 
ام   من دستو) ٩٦(تنص الفقرة الثالثة من المادة  ) ٢( دل لع ى أن  ٢٠١٤ر مصر المع ة    "م عل وفر الدول وت

 ". الحمایة للمجنى علیھم والشھود والمتھمین والمبلغین عند الاقتضاء، وفقاً للقانون 
ة، إلا إذا   "م على أن ٢٠١٤من دستور مصر المعدل لعام ) ١٨٧(تنص المادة   ) ٣( جلسات المحاكم علنی

ى   قررت المحكمة سریتھا مراعاة للنظام العام   الحكم ف ، أو الآداب وفى جمیع الأحوال یكون النطق ب
 ".جلسة علنیة



 

 

 

 

 

 ٤٤

 
 
 
 

ى        ى التقاض ق ف ة الح ھ أن كفال اء ب ث ج صریة حی ا الم توریة العلی ة الدس ضاء المحكم ق

ا          ٦٨طبقاً لنص المادة "تستلزم   ة مطافھ ى نھای صومة ف ون لكل خ ن أن یك تور م ن الدس  م

من خلال ترضیة قضائیة متوافقة لمدعى بھا فیھا،   یرد العدوان على الحقوق ا     حل منصف 

  .)١("فى مضمونھا وأحكام الدستور

یة     ذه الترض ات ھ ن متطلب ا أن م ة    –كم ضائیة فعال ة الق ون الحمای ي تك  أن – لك

ن ) ٩٧(تكون ناجزة، لذا نجد المادة       ام        م دل لع صر المع تور م ى أن  ٢٠١٤دس نص عل  م ت

  .)٢(تعمل الدولة على سرعة الفصل فى القضایا

ضائیة           وقد أوضح قضاء   یة الق ة الترض صریة أھمی المحكمة الدستوریة العلیا الم

ب أن               ھ یج ف أن صیلھا، وكی ن أجل تح ي م ي یناضل المتقاض ة الت باعتبارھا الغایة النھائی

واء     ا، س ق فیھ ار الح ع إنك ث یمتن انون، بحی تور والق ام الدس ع أحك یة م ذه الترض ق ھ تتف

لال    داءً أو من خ ا ابت اطؤ     بمنعھ ق التب ن طری ا، أو ع صول علیھ سر الح ود تُع ا بقی إرھاقھ

د                ذھا تفق ى تنفی ل عل ائل الحم رن بوس الملحوظ في تقدیمھا، وأبانت أن الترضیة التي لا تقت

ادة        توریة نص الم دم دس ھ بع انون   ) ٤(قیمتھا عملاً، وكان ذلك في حكم لھا قضت فی ن ق م

م    انون رق صادر بالق كانى ال اون الإس سن١٤التع ر   ١٩٨١ة  ل ن حظ ھ م وى علی ا انط  فیم

ضمانات       ع بال ا تتمت ار أنھ اء والإسكان، باعتب ة للبن ات التعاونی وال الجمعی ى أم الحجز عل

ھ           م ل ا حك المقررة للملكیة العامة، إذ وقف ھذا النص حجر عثرة في سبیل تنفیذ دائن لھا بم

                                                             
ي        ) ١( دعویین رقم سنة  ١١٥و١١٤حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، في ال سة  .د. ق٢٤ ل  ٢، جل

 . ٢٠٠٣نوفمبر 
ول     " م على أن ٢٠١٤من دستور مصر المعدل لعام    ) ٩٧(تنص المادة   ) ٢( صون ومكف ق م ي ح التقاض

ة  ر           . للكاف ضایا، ویحظ ى الق صل ف ى سرعة الف ل عل ي، وتعم ات التقاض ب جھ ة بتقری زم الدول وتلت
ي،              یھ الطبیع ام قاض اكم شخص إلا أم ضاء، ولا یح ة الق ن رقاب رار إدارى م ل أو ق تحصین أي عم

 .". والمحاكم الاستثنائیة محظورة



 

 

 

 

 

 ٤٥

 
 
 
 

ن   من تعویض ضدھا، خاصة وأن المحكمة رأت أن النص المطعون علیھ ، فیم   ضمنھ م ا ت

ذه                  بس ھ د أل اون الإسكانى ، ق ى مجال التع ة ف ات العامل وال الجمعی ى أم حظر الحجز عل

وال                   ل الأم ن قبی ا م ا وكأنھ أن عاملھ صھا؛ ب ین خصائ ا وب د بینھ ا؛ وباع الأموال غیر ثوبھ

ا              ة لھ ة المكفول ذلك نطاق الحمای ة ، مجاوزاً ب العامة ؛ حال كونھا مملوكة لھا ملكیة تعاونی

        .)١ (یاًدستور

                                                             
ا أن          ) ١( صریة العلی ق التقاض   "جاء بقضاء المحكمة الدستوریة الم ث إن لح ا،    حی ة یتوخاھ ة نھائی ى غای

یة   ا الترض ضائیة  تمثلھ ى            الق ر الأضرار الت ا لجب صول علیھ ن أجل الح ون م ى یناضل المتقاض الت
 وبافتراض اتساقھا مع -وتندمج ھذه الترضیة. أصابتھم من جراء العدوان على الحقوق التى یدعونھا

صلة       فى الحق فى التقاضى باعتبارھا الحلقة ا-أحكام الدستور والقانون   رتبط ب ا ت ھ، ولأنھ رة فی لأخی
ضاء    . القضائیة وثقى بالأغراض النھائیة التى تستھدفھا الخصومة    ا اقت صومة غایتھ ذلك أن ھذه الخ

ث إن  . جوانبھا العملیة، فلاتعمل فى فراغ القضائیة منفعة یقرھا القانون، وبھا تتحقق للخصومة     وحی
صول     سواء بمنعھا ابت-القضائیة إنكار الحق فى الترضیة    سِّر الح ود تُعَ داء؛ أو من خلال إرھاقھا بقی

ؤداه  دیمھا؛ م ى تق وظ ف اطؤ ملح ق تب ن طری ا؛ أو ع ا  : علیھ ى وقتھ ضونھا ف ا لایقت ن یطلبونھ أن م
ر               ا یعتب ا؛ مم ن أطرافھ ھا م د انتقاص ا بع در منھ الملائم، أو یُردُون أصلاً عنھا؛ أو یحصلون على ق

و المشرع للحقوق على اختلافھا، وإنكار لحقائق العدل فى جوھر التى كفلھا الدستور أ إھداراً للحمایة
  .ملامحھا وتوجھاتھا

لاً           القضائیة وحیث إن الترضیة     ا عم د قیمتھ ذھا، تفق ى تنفی ل عل ائل الحم رن بوس ي لا تقت ا  . الت وكلم
ستوفیاً          ضائھا م ند اقت ان س ا لأصحابھا؛ وك  تعذر قھر المدین على أداء الحقوق التى ماطل فى إیفائھ

ون سراباً        انون یك ضوع للق دل       . قوة نفاذه؛ فإن إعمال مبدأ الخ ائق الع یس حق ذلك تأس اً ك دو عبث ویغ
ا       القضائیة وتثبیتھا من خلال مباشرة السلطة     ا؛ وغایتھ تور والمشرع تخومھ دد الدس لولایتھا التى ح

دیراً           ا؛ تق ى ردھ اً عل ا إعنات ازعون فیھ ن ین ل م حابھا، وحم وق لأص صال الحق ای
للحق أو الحریة، لازمھا أن یكون الطریق إلیھا عبوراً إلى محصلتھا النھائیة ،  القضائیة لحمایةا بأن

ى            ا إل مانھا، ومنھ كال ض ى أش ا، إل وانتقالاً من مرحلة التداعى بشأن الحق أو الحریة المتنازع علیھ
 إلا -الضرورة  ولو باستعمال القوة عند -وسائل فرضھا على من یجحدونھا؛ فلا یكون النزول علیھا 

ا                 دوان علیھ ان الع ا، وك لال بھ ى الإخ دلیل عل ام ال ى ق ة الت أمراً كامناً فى خصائص الحق أو الحری
صومة   وع الخ ا  موض ونھا غایتھ ضائیة، وص ي    . "(الق صریة، ف ا الم توریة العلی ة الدس م المحكم حك

كم المحكمة م، وفي ذات المعنى راجع ح٢٠٠٠ مارس ٤، جلسة .د. ق٢٠ لسنة ٥٥الدعویین رقمي 
م   ١٩٩٩ فبرایر ٦، جلسة .د. ق١٩ لسنة  ٨١الدستوریة العلیا المصریة، الدعوى رقم       ذلك حك م، وك

  ). م١٩٩٨ إبریل ٤، جلسة .د. ق١٨ لسنة ٣٧المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، الدعوى رقم 
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  المطلب الثالث
  تنفيـــذ الأحكـام

  

ھ     كعنصریأتي تنفیذ الأحكام   ة، ول ضائیة الفعال ة الق  أخیر في عناصر مبدأ الحمای

ا، إذ دون ضمانھ            شار إلیھ ة الم ة الفعالی ب وحقیق ھ ل ول بأن ن الق من الأھمیة بمكان، إذ یمك

ادة         ت الم د عالج صداقیتھ، وق ھ م شار إلی دأ الم د المب ن ) ١٠٠ (یفق دل     م صر المع تور م دس

ى أن     ٢٠١٤لعام   صت عل ث ن م     " م موضوع تنفیذ الأحكام ، حی ذ باس ام وتنف صدر الأحك ت

انون   اع عن    . الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفیذھا على النحو الذى ینظمھ الق ون الإمتن ویك

ب       ة یعاق صین، جریم ا  تنفیذھا أو تعطیل تنفیذھا من جانب الموظفین العمومیین المخت  علیھ

ة      ى المحكم رة إل ة مباش دعوى الجنائی ع ال ق رف ة ح ذه الحال ى ھ ھ ف وم ل انون، وللمحك الق

د              . المختصة ة ض دعوى الجنائی ك ال ھ، تحری وعلى النیابة العامة بناءً على طلب المحكوم ل

  ". الموظف الممتنع عن تنفیذ الحكم أو المتسبب فى تعطیلھ

م      وإذا كانت الدعوى ھي وسیلة حمایة الحق،          رام حك و إحت ك ھ ن ذل فإن الأھم م

ام صادرة           ت الأحك ب الإدارة إذا كان ذه، بخاصة من جان ك بتنفی القضاء الصادر فیھا، وذل

ى           ا عل ضاء، ونزولھ ضوعھا للق ضاً خ ي أی في مواجھتھا، فمبدأ خضوع الدولة للقانون یعن

  .)١(أحكامھ

ام ال             ذ الأحك ى وجوب تنفی ا عل ة العلی ة الإداری دت المحكم ة   وقد أك ضائیة، مبین ق

ث                  ا، حی د قیمتھ ذھا تفق ى تنفی ل عل ائل الحم رن بوس كیف أن الترضیة القضائیة التي لم تقت
                                                             

لإدارة، و           / د) ١( ر ل ھ أوام ي توجی اء ف ي الإلغ لطة قاض ل، س د   علي عبد الفتاح محمد خلی تخدام التھدی اس
ویف،          ي س ة بن ، ص ٢٠١٦المالي ضدھا لضمان تنفیذ أحكامھ، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامع

 .٥٢و٥١
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ل          " جاء بقضائھا    ائل الحم رن بوس م تقت ضائیة ، إذا ل أن حق التقاضي ھو بمثابة ترضیة ق

ر              ضائھا غی ند اقت ان س حابھا وك وق لأص ذر أداء الحق ا تع ا، وكلم دت قیمتھ على تنفیذھا فق

ائق                  مستو یس حق ذلك تأس اً ك دو عبث انون سرابا، ویغ ضوع للق دأ الخ اذه صار مب ف قوة نف

ا             ا غایتھ ى  دعائمھ تور وأرس ددھا الدس ي ح ضاء الت ة الق ا، ولا شك أن ولای العدل وتثبیتھ

أن             دیراً ب ا، تق ا لأربابھ ى ردھ إیصال الحقوق لأصحابھا، وحمل من ینازعون فیھا عنتاً عل

ق أ ضائیة للح ة الق صلتھا  الحمای ى مح ورا إل ا عب ق إلیھ ون الطری ا أن یك ة لازمھ و الحری

ن       ى م ائل فرضھا عل النھائیة، وانتقالا بھا من مرحلة التداعي على أشكال ضمانھا إلى وس

ا             دى، وإنم ة س یجحدونھا، ومن ھذا المنطلق لم یترك المشرع أمر تنفیذ أحكام مجلس الدول

حة ال     ة واض ریحة الدلال ارات ص ا بعب بغ علیھ شئ    أس ة ال ة بحجی د الخاص ى القواع معن

ة        م والملزم المقضي، وأوجب تنفیذھا، ولما كانت الجھة الإداریة ھي المنوط بھا تنفیذ الحك

ل               ام، ب ن النظام الع ي م ة ھ ام من حجی ا للأحك الا لم ضوعاً وامتث بالنزول على مقتضاه خ

  . )١(" تلك الأحكامھي في أعلى مدارجھ وعلى القمة من أولویاتھ؛ فإنھ یتعین علیھا تنفیذ

ع        د تمتن وتتعدد صور امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الصادرة في مواجھتھا، فق

ة           ي حال ا ف ك كم الإدارة صراحة عن تنفیذ الحكم برفض تنفیذه، أو باتخاذ سلوك ینم عن ذل

  . )٢(إعادة اصدار القرار الملغي، وقد تنفذ الإدارة الحكم تنفیذاً ناقصاً أو تماطل في تنفیذه

ة الإدارة        وتأسیساً على ما تقدم، فقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا على إلتزام جھ

ة         ام المحكم ا أم ن علیھ م الطع و ت ة ول س الدول اكم مجل ن مح صادرة م ام ال ذ الأحك بتنفی

ذه                     ر ھ ى غی ھ ف ك، أى ان ر ذل رة فحص الطعون غی رر دائ م تق ا ل ك م ا، وذل الإداریة العلی

                                                             
 . ٢٠١٠ یولیو ٤ ، جلسة ٥٦ لسنة ١٩٢٩٩حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(
لإد           / د) ٢( ر ل ھ أوام ي توجی اء ف ي الإلغ لطة قاض ل، س د   علي عبد الفتاح محمد خلی تخدام التھدی ارة، واس

 .٧٠ الى ص ٥٢، من ص )س.م(المالي ضدھا لضمان تنفیذ أحكامھ، دراسة مقارنة، 
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ذا              الحالة الأخیرة یحظر    ذ ھ ام، سواء أخ ذه الأحك ذ ھ اع عن تنفی ة الإدارة الامتن ى جھ  عل

د        ذ، إذ یع ذا التنفی المنع صورة الامتناع عن التنفیذ أو صورة اتخاذ قرار یشكل عقبة أمام ھ

  .)١(مسلكھا فى ھاتین الحالتین مخالفا للقانون

رت   ا،      لذا اعتب ة العلی ة الإداری ة الإدارة عن    المحكم اع جھ اعس أو امتن ذ  تق  تنفی

الف        لبي مخ رار إداري س ة ق ذ بمثاب ن التنفی ائغ ع بب س ر س ق وبغی ھ ح م دون وج الحك

ضائھا            اء بق ث ج ھ،  حی ا       " للقانون یجوز الطعن علی تقر علیھ ادئ اس ة مب ث إن ثم من حی

وم    ة أن تق ة الإداری ي الجھ ا أن عل ام، مفادھ ذ الأحك أن تنفی ي ش ضاء الإداري ف ھ والق الفق

ت  بتنفیذ الأحكام في وق    ت مناسب من تاریخ صدورھا وإعلانھا، فإن ھي تقاعست أو امتنع

لبي          رار إداري س ة ق اع بمثاب دون وجھ حق وبغیر سبب سائغ عن التنفیذ، اعتبر ھذا الامتن

ي         اء أو التعویض عل مخالف للقانون، یجوز لكل ذي مصلحة أن یستعدى علیھ قضاء الإلغ

  .)٢("حسب الأحوال

                                                             
 . ٢٠٠١ فبرایر ١٧ ، جلسة ٤٥ لسنة ٤٠٩٦حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ١(
 . ٢٠١٢ إبریل ١٨ ، جلسة ٥٢ لسنة ٢١٠٢٣حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم )  ٢(
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  الخاتمـة
  

ات مفھ  د أن ب ي    بع ن أن یلب راً ع یكي قاص اره الكلاس ي إط ي ف ق التقاض وم ح

دأ        زغ مب م، ب صفة لھ ضائیة المن یة الق ق الترض ي تحقی ین، ف ة " طموحات المتقاض الحمای

ة العناصر            " القضائیة الفعالة    دة كاف ة واح ت مظل م تح ث یلمل ب، بحی كمفھوم أوسع وأرح

ا، وص         صفة    التي من شأن مراعاتھا، تحقیق قیم العدالة ومبادئھ ضائیة المن یة الق ولاً للترض

  .التي یطمح إلیھا الجمیع

ة،       دأ بالدراس ذا المب ث ھ اول البح ھ، تن لف بیان ا س دأ كم ذا المب ة ھ   ولأھمی

ن           ھ م شتمل علی ا ی ضمونھ، وم ھ، وم ھ، ونطاق ى مفھوم ضوء عل لط ال د س   وق

اتیر      ض دس ف أن بع ا كی د رأین ارن، وق توري المق انون الدس ي الق ك ف ر، وذل   عناص

صوصھا، ولا         ي ن راحة ف ھ ص صھا علی دأ، بن ذا المب ت لھ دول كرس ذلك    ال ا ل ى م   یخف

ع    ي المجتم ة ف ى الكاف ھ عل رض احترام ي ف ة ف ن أھمی ض  . م ي بع ف أن ف ا كی ا رأین   كم

ذا              اً لھ ا، مكرس توري بھ ضاء الدس رى الق اتیرھاعلیھ صراحة، إنب نص دس م ت الدول التي ل

  . المبدأ

ا        وقد تناولنا بشئ من التفصیل ل     ي، ورأین اد الأورب ي الاتح دأ ف ذا المب ضمون ھ م

یة           وق الأساس اق الحق ي میث ھ ف م تقنین ث ت ام، بحی كیف نال ھذا المبدأ قدراً كبیراً من الاھتم

ة         اك مظل دأ ھن ذا المب للاتحاد الأوربي، والاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان، بحیث أصبح ھ

ضمانات     وق وال ر والحق ن العناص دداً م ى ع وي عل ضائیة   تنط ة الق شكل الحمای ي ت ، الت

ال     صاف فع ي إن ق ف ر الح روراً بعناص دة، م ي إدارة جی ق ف ن الح دأ م ي تب ة، والت الفعال

ي         ومحاكمة عادلة تضمن الحق في الدفاع، كما أشرنا كیف أن مضمون ھذا المبدأ تطور ف

ي موا               دأ ف ذا المب أن ھ ول ب ك، الق ق  قضاء محكمة العدل الأوروبیة، ویمكن من خلال ذل ثی



 

 

 

 

 

 ٥٠

 
 
 
 

ھ كحق                   درج تحت ي تن ن العناصر الت صر م اراً لكل عن ل معی ي یمث وقضاء الاتحاد الأورب

ا    ا ومرافقھ یم قوانینھ د تنظ ھ عن اد مراعات ضاء الاتح دول أع ى ال ون عل ث یك دفاع، بحی ال

  . المتعلقة بإدارة العدالةعلى المستوى الوطني

ن أن        رغم م ى ال ھ عل ف أن صر   وعند بحثنا للوضع بمصر، تبین لنا كی تور م  دس

ى           ٢٠١٤المعدل لعام    ة عل ضائیة الفعال ة الق دأ الحمای م لم یتضمن نصاً یكرس صراحة لمب

صوص    ھ، إلا أن ن صت علی ي ن دول الت اتیر ال ي ودس اد الأورب ي الاتح ود ف و الموج النح

رق،            ى نحو متف د من عناصره عل ضمنت معالجة للعدی الدستور المصري سالف الذكر، ت

ضاء الم   ستوى الق ى م ا    وعل ت أحكامھم د كرس توري أم الإداري، فق واء الدس صري، س

  .للعدید من عناصر ھذا المبدأ

ن      ة، م ضائیة الفعال ة الق دأ الحمای ھ مب تمل علی ا اش م م ن أھ ا، أن م ین لن د تب   وق

ضاء،         ق الق لوك طری ى س ابقة عل ر س داده لعناص و امت ة، ھ ة المقارن لال الدراس   خ

ھ     -ونقصد بذلك  بق بیان صوص ال    - ما س ي خ ي       ف دنا ف ا، ووج سبیب قراراتھ زام الإدارة بت ت

دأ  ذا المب ا–ھ ة نظرن ن وجھ دأ   - م ي مب ر ف ادة النظ رة إع اً لفك ون أساس ن لأن یك ا یمك    م

و العكس،     " عدم إلتزام جھة الإدارة بتسبیب قراراتھا   " كأصل عام، بحیث یكون الأصل ھ

تثن           ك اس ن ذل ى م در    أي أن تلتزم الإدارة بتسبیب قراراتھا، وألا تُعف نص خاص، یُق اءً إلا ب

وق         ة للحق ضائیة الفعال ة الق وفیر الحمای ي ت ة ف ن أھمی ھ م ا ل ك لم ددة، وذل ررات مح مب

  . والحریات

صري توري الم شرع الدس ب بالم اً، نھی دم-وختام ا تق وء م ي ض    - ف

ي      راحة ف ھ ص نص علی أن ی ك ب ة، وذل ضائیة الفعال ة الق دأ الحمای رس لمب   أن یك

  .الدستور
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  : اح النص التاليویمكننا اقتر

  ))الحمایة القضائیة الفعالة مكفولة ومصونة(( 

ت          لال وق م، خ ولكل مواطن الحق في أن تُعالج شئونھ بنزاھة، وعلى نحو ملائ

ا       م یُعفھ ا ل ذلك، م ة ب ا المتعلق سبیب قراراتھ ا ت ة الإدارة، وعلیھ ل جھ ن قب ول، م معق

  .القانون بنص خاص لمبرر یُقدره

لال       ولكل ذي مصلحة الحق ف  ن خ م م ى حك صول عل ضاء للح ي اللجوء إلى الق

د      ن أي أح ة ع ع العدال ریعة، ولا تُمن سطة وس راءات مب اجزة ذات إج ة ن ة عادل محاكم

  .لافتقاره للقدرة المالیة

در          ا ص ل لم ذ الكام ا إلا بالتنفی ة لطالبھ ضائیة الفعال ة الق ل الحمای ولا تكتم

  . )). لصالحھ من أحكام قضائیة
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